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  :مقدمــــــــــــة

وبعد  بعد الصراعات الطویلة التي عاشها العالم خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة،

سعت كل الدول جاهدة إلى إعادة بناء وترمیم  أن بدأت تتضح ملامح كیانات الدول وأسسها،

البشریة قاطبة في تلك الفترة  قواها التي خرجت منهارة من الحروب، ولان أهم درس استخلصته 

اقتصادیا هي التي ستحدد وتتحكم في تسییر  هو أن القوة تكمن في الاقتصاد وان الدول القویة  

الدول في بناء اقتصادها كما أعطت أهمیة بالغة   تلك الحقبة الزمنیة على الأقل فقد شرعت

ل مجالات م كظة هي من ستنأن سیاسة الردع القانونی لمجال التشریع والتنظیم إدراكا منها

جلیا، حیث ترجع اغلب قوانین العقوبات  هرظ وهذا ما ،الاقتصاديالحیاة بما فیها الجانب 

ن كانتا من أهم الدول إلى القانونیین الفرنسي والانجلیزي لان هاتین الدولتی المطبقة في العالم 

لتي قامت باعتماد هذه المهیمنة على الشعوب وخاصة بلدان العالم الثالث،وا الاستعماري

  القوانین من خلال نقلها حرفیا،آو بعدم الخروج عن أصولها ،ومن بین هذه الدول الجزائر التي

  .عانت من الاستعمار الفرنسي لأكثر من قرن من الزمن 

 وبذلك تزاید التدخل التشریعي في التجریم خلال هذه الفترة مما أدى إلى خلق أوضاع 

المستحدثة والمعاصرة من الإجرام،التي صاحبت التطور الهائل للبشریة  جدیدة لمواجهة الإشكال

یعرف بالعولمة ومرافقها من تطور ،ففي المجال الاقتصادي ظهرت  أو ما في كل المجالات،

معروفة فیما سبق وأخذت بالانتشار والتطور السریع في أسالیبها عرفت بعدة  جرائم لم تكن 

  تسمیات

من  ائم ذوي الیاقات البیضاء في إشارة واضحة أن المجرمین همأهمها جرائم الخطر وجر 

ولقد سعت الدولة  .یصنعون القانون ،لیبقى أهم مصطلح أطلق علیها هو جرائم الأعمال

،وجرائم الأعمال بصفة  الجزائریة إلى سن تشریعات وقوانین لمكافحة الجرائم بصفة عامة 

خاصة بحیث امتدت جذور جهودها إلى توقیع العدید من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة لأجل 
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اهر الانحراف ظالقضاء على كل أنواع وم بلوغ وتحقیق الأهداف المرجوة المتمثلة أساسا في 

اسة جنائیة خاصة لفینیات یتجه نحو سیالجزائري مطلع الأوالجریمة والفساد ،كما بدا المشرع 

ر في الكثیر من النصوص القانونیة الجزائریة كجرائم ظبقانون الأعمال من خلال إعادة الن

تبییض الأموال ، والصفقات العمومیة وجرائم المنافسة وجرائم البورصة والتي خصصنا لها 

  .فصل من الدراسة للتدقیق فیها

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري :لیةوانطلاقا مما سبق قمنا بطرح الإشكالیة العامة التا

  من خلال سیاسته الجنائیة في ردع جرائم الأعمال بما یتناسب وخطورتها؟

 تتخللها تساؤلات فرعیة حول أركان وخصائص هذه الجرائم؟  -

 ما مدى المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الأعمال؟  -

 ما هي الجرائم المقررة في مجال البورصة؟  -

لتي فرضها المشرع الجزائري لكل جریمة؟ بما أن البورصة وما هي العقوبات ا -

من الأولویات الأساسیة لبناء الاقتصاد الوطني لجأت معظم التشریعات إلى تجریم 

 أفعال غیر مشروعة تتم داخلها 

 : أهمیة الدراسة

في التشریع الجزائري من  تتضح أهمیة دراسة موضوع النظام القانوني لجرائم الأعمال

التعرف على جرائم الأعمال، وذلك بتبیان أركانها وخصائصها وكذا طبیعة المسؤولیة خلال 

  .فیها ومن خلال التحدید الدقیق لجرائم البورصة كونها تكتسي أهمیة اقتصادیة بالغة

 : أسباب اختیار الموضوع

ل الكشف عن سوء التسییر ما عاشته الجزائر خلال الثلاث سنوات الأخیرة من خلا

الذي امتد لسنوات ومس كل مؤسسات الدولة وأركانها، حیث لعبت فیه جرائم الأعمال  والفساد

  .الدور الأبرز من خلال مرتكبیها والمفترض بهم أنهم نخبة المجتمع وصفوته
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رغبتنا في معرفة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في ردع جرائم الأعمال وبالتحدید 

ون الخلل هو الجانب التشریعي وعدم كفاءة النصوص جرائم البورصة وهل من الممكن أن یك

القانونیة أو عدم كفاءة الإدارة وتراخیها في القیام بدورها خاصة وان موضوع جرائم الأعمال لم 

 .یتطرق له الباحثین بالشكل الكافي في الجزائر

 : أهم الصعوبات

راجع التي تناولت من أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال انجازنا لهذا العمل هو شح الم

موضوع جرائم الأعمال وخاصة الباحثین  والفقهاء في الجزائر، وكذا شح المراجع التي تناولت 

جرائم البورصة من الجانب القانوني إذ نجد أن اغلب الباحثین تطرق لهذا الموضوع من جانبه 

اخلها أعمالا الاقتصادي وهذا راجع لكون بورصة الجزائر من البورصات الفتیة التي تمارس د

 .محتشمة لنقص فرص الاستثمار بالجزائر

   :عبتملا جهنملا

 ةیملعلا داو ملا عمج ىلع اندعاس يذلاو  يفصو لا جهنملا ىلع اذه انلمع للاخ اندمتعا دقل

 لایلحتو  ایجهنم ابیتر ت ابتر م اضر ع اهضر ع مث لامعلأا مئار ج عو ضو م يف اهنم بصی ام ءاقتناو 

  .ةحو ر طملا تایلاكشلإا ىلع ةباجلإا ةلو احمو  جئاتنلا صلاختسلا ایفاك

  

  : خطة الدراسة

حیث قسمنا المذكرة إلى فصلین :اعتمدنا خلال دراستنا هذه على خطة العمل التالیة 

الفصل الأول بعنوان الإطار ألمفاهیمي لجرائم الأعمال والذي تناولنا من خلاله ثلاث مباحث 

الأعمال ومجالاتها ، والمبحث الثاني تطرقنا فیه إلى المبحث الأول بعنوان ماهیة جرائم 

خصائص وأركان جرائم الأعمال ، أما المبحث الثالث فخصصناه للمسؤولیة الجزائیة عن جرائم 

، وفي الفصل الثاني قمنا بتقدیم نموذج جریمة من جرائم الأعمال تتمثل في جرائم الأعمال
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مة العالم بأسرار الشركة ، والمبحث الثاني البورصة تطرقنا من خلال المبحث الأول لجری

لجریمة نشر معلومات خاطئة ، أما المبحث الثالث فخصصناه لجریمة القیام بأعمال غیر 

  .مشروعة في البورصة 

 



  

  

  

  

  الفصل الأول

  الإطار المفاهیمي لجرائم الأعمال
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  تمهید 

 الأعمالجرائم  بروز إلىالعولمة والتطور الحاصلین في العالم  مظاهرلقد ساعدت 

را لما تشكله نتائجها من خطر على اقتصاد وسیاسات الدول ظإلى القلق نوانتشارها بشكل یدعو 

جرائم  أنهاوماجعلها تشكل هاجسا یستوجب المعالجة السریعة والمناسبة هو  ،الأولىبالدرجة 

نخبة  أورا لطبیعة مرتكبیها كونهم من الطبقة الراقیة ظن إلیهاالوصول  أویصعب الكشف عنها 

 لأنهاوفي غالب الحالات تكون جرائم مستترة قد لایتم الكشف عنها  أنها إلىإضافة المجتمع 

محاولة تنفیذها كجرائم  إلىببساطة تنفذ بطرق احتیالیة وتقنیة وفي غایة الدقة ،یسعى مرتكبوها 

  .بطرق احترافیة كاملة

التركیز علیها كونها في تزاید مستمر ومحاولة ردعها   إلىدى بتشریعات الدول أ هذا ما

 إلیهاستعانة بالفقه وماوصل  ،وثها بسن قوانین صارمة لمعالجتهاتقلیص نسب حد الأقلعلى  أو

لهذه   ألمفاهیمي الإطارالخوض في  إلىهذه المعطیات دفعتنا  ،بشأنها أبحاث ودراساتمن 

 مباحث 03 إلىمن هذا العمل حیث قسمناه   الأولالجرائم والذي تطرقنا له في الفصل 

  :كالأتي

  .ماهیة جرائم الأعمال ومجالاتها: المبحث الأول

  .خصائص جرائم الأعمال وأركانها: المبحث الثاني     

 .العقوبات المقررة لجرائم الأعمال :الثالث المبحث
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  .ماهیة جرائم الأعمال ومجالاتها :المبحث الأول

أو  أفعالومخالفة القوانین بارتكاب  المألوفالجریمة في شكلها العام هي خروج عن 

وكون جرائم الأعمال ترتبط أساسا بمجال المال  ،اع عن أفعال مجرمة بنصوص قانونیةالامتن

تتمثل في قیام رجال الأعمال بمناسبة مباشرتهم لمهامهم  والجانب الاقتصادي فهيوالأعمال 

، رغم رتكابهم لأفعال أو الامتناع عنهاتخالف القانون سواء با أسالیب إلىبالاحتیال واللجؤ 

بذریعة أن الغایة  ،ارتكابها بغیة تحقیق مكاسب شخصیةعلمهم السابق وقصدهم الجنائي في 

  .ومجالاتها الأعمالسنفصله من خلال التعریف بجرائم  ا ماهذتبرر الوسیلة 

 .تعریف جرائم الأعمال: المطلب الأول

ذوي نفوذ ومكانة عالیة في  أشخاصترتكب من طرف  الإعمالجرائم  أنمن المسلم به 

ولیس من السهل توجیه  ،اعدتا على جعل هذه الجرائم غامضةالمجتمع هاتین الخاصیتین س

تعریف جامع لجرائم  إلىالمشرع الجزائري لم یتطرق صراحة  أنونجد  ،الاتهام لمرتكبیها أصابع

  بها مرتكبیها  ینشطكونها متعددة وتختلف باختلاف المجالات التي  الأعمال

را كذلك لطرقها المستحدثة والمتزایدة مما جعل جمهور الباحثین والفقهاء یتولى ضبط ظون

  .تهادات قانونیة مختلفةمفهومها عن طریق أبحاث واج

اختلف جموع الفقهاء حول التعریف الكامل لجرائم الأعمال  نجد انه قد الإطاروفي هذا 

،بینما الموضوعي  ذهببالم الأخذفكرة  الأولفریقین ،تبنى الفریق  إلى أرائهموقد انقسموا في 

   الفریقینر كلا ظحیث سنتطرق لوجهات ن الشخصي المذهباحذ الفریق الثاني بفكرة 

 :المذهب الموضوعي

یتمثلان في المعیار الاقتصادي ومعیار  أساسینهذا المذهب بمعیارین  أنصارحیث اخذ 

حیث یعتمد دعاة المعیار الاقتصادي في  ،المعیار الموضوعي القانوني إلى بالإضافة ،المشروع
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 أوالتعریفات التي وضعها الفقه على التعریف الذي یتطابق مع  الأعمالتحدید تعریف جرائم 

 أيحمایة السیاسة الاقتصادیة للدولة من  إلىالقضاء لقانون العقوبات الاقتصادي الذي یهدف 

  .)1(اعتداء

 إنتاجكل اعتداء یقع على  " بأنهاوقد عرفت محكمة النقض الفرنسیة الجریمة الاقتصادیة 

  )2( "المختلفة بأشكالهاووسائل صرف النقود  استهلاك السلع والبضائع ، أوتوزیع  أو

ا على وبالتالي فان أنصار هذا المعیار قد اعتمدوا لتعریف جرائم الأعمال اعتمادا واضح

یمكن  قد یخلق لبسا كون جرائم الأعمال تشمل مجالات لا هذا ما ،قانون العقوبات الاقتصادیة

  .حصرها 

في حین انطلق أنصار معیار المشروع من فكرة أن المعاملات وهي محور الإجرام لاتتم 

بمجرد حدوثها  الأعمالربطت جرائم  أنها النظریةعلى هذه  وما یؤخذإلا داخل المشروع، 

لیس لها صلة  أخرىجرائم  أمامنفتح المجال  فإننابمشروع اقتصادي فلو سلمنا بهذه الفكرة 

 أمثلتهاومن  )3(حدثت داخل المشروع لأنهافقط  ،والمبادلات التجاریة الأعمال آوبالاقتصاد 

ع الاقتصادي كجریمة تقع داخل المشرو  ،إضافة إلى استبعادها لجرائم عدة لاجریمة السرقة مثلا

  .التي تناولناها كنموذج عن جرائم الأعمال من خلال الفصل الثاني من المذكرة ،البورصة مثلا

  

  

                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص قانون العون معمر نادیة، مكافحة جرائم الأعمال في القانون الجزائري،  (1)  

  .11، ص2015/2016الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، حسني أحمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات التجاریة، الكتاب الأول، القانون الجنائي للشركات، دار النهظة العربیة (2)  

  . 18، ص1989القاهرة،

  .12معمر نادیة، نفس المرجع، ص (3)  
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القانوني فینادون بضرورة القیام بعملیة تصنیف وتعداد وترتیب جرائم المذهب  أنصار أما

ریة أنصار هذا المذهب هو أننا سنكون ظولكن مایعاب على ن ،)1(دتحت تقنین واح الأعمال

أمام تضخم تشریعي واضح  في میدان الأعمال موضوع التقنین نضرا لان جرائم الأعمال في 

وهذا هو السبب في عدم الانسجام الذي یعاني منه قانون  ،أشكالها مستمر وتغیر دائم فيتجدد 

  .)2(الأعمال بصفة عامة والذي ینعكس على القانون الجنائي للإعمال باعتباره أهم فروعه

  :المذهب الشخصي

أن تحدید تعریف جرائم الأعمال یكون بالاعتماد على هذا المذهب  یرى أنصار حیث

تتوفر فیهم بعض المواصفات فإجرام المعاملات یخص أشخاصا أساس شخص مرتكب الجریمة 

فمرتكبو هذه الجرائم هم أساسا من . بنشاطهم المهني أم بنفسیة المجرم، سواء فیما یتعلق الخاصة

إلا أنه یعاب على هذا . عیة مختلفة عن المجرمین العادیینصفوة المجتمع أو من طبقة اجتما

المعاملات تلك الجرائم التي یرتكبها رجال الأعمال حتى ولو لم المعیار أنه یدخل في نطاق إجرام 

  . )3(تكن أصلا من طائفة جرائم المعاملات

تعریف  إلىانه یصعب الدمج فیما بینها للوصول  نلاحظ النظریاتومن خلال استقرائنا لهذه 

  .مؤیدي هذه النظریاتوذلك لتضارب رؤى  الأعمالمانع وجامع لجرائم 

  

                                                           

بیداغوجیة بعنوان القانون الجنائي للأعمال، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الأولى ماستر قانون أعمال، من  مطبوعة(1)  

، 2020/2021لحقوق، ، قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم ا1945ماي  08إعداد الدكتور حسام بوحجر، جامعة 

  .10ص

  .25الجندي، مرجع سابق، ص دحسني أحم(2)  

، ص ص 2012محمد بن حم، مفهوم جرائم رجال الأعمال، المقاصد ونطاق تطبیق القانون، ندوي علمیة، بیروت، (3)  

18،19.  
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كل عمل أو امتناع یصدر عن رجل : " یمكن تعریف جریمة الأعمال بأنها وبالتالي فانه 

أعمال بمناسبة ونتیجة ممارسة أعماله ویقع على المال أو الاقتصاد ویعاقب علیه بمقتضى 

  .)1("القوانین الجنائیة للأعمال

یام رجال الأعمال ویمكننا القول أن التعریف الجامع والمانع لجرائم الأعمال یتلخص في ق 

وذلك بمناسبة أدائهم لإعمالهم وتؤدي  ،رمة قانونا ،رغم علهم السابق بهاآو امتناعهم عن أفعال مج

بالضرورة إلى نتائج سلبیة على الاقتصاد العام للدولة ویعاقب علیها بمقتضى القانون الجنائي 

 .للأعمال

ال فكرة الأخلاق في مجال الأعمومما لاشك فیه أن أهم أسباب جرائم الأعمال هو غیاب 

لأموال بغض بحیث تكون غایتهم هي جمع اكبر قدر ممكن من ا ،لدى الكثیرین من رجال الأعمال

ن الجرائم من إضافة إلى أسباب أحرى مجتمعة تشجع على هذا النوع م ،النضر عن طریقة جمعها

ول تتحمل تبعات هذه الجرائم وعدم القدرة على الابتكار وبالتالي فان الد ،حیث قصور التشریعات

  .لأنها تتحمل خسائر فادحة

   مجالات جرائم الأعمال :الثانيالمطلب 

وجرائم الأعمال  ،مجالات الاقتصادیة والمالیة منهاترتبط جرائم الأعمال بعدید من ال

جعلها  والتجدد ما كونها تتمیز بخاصیة السرعة ،صرهامختلفة وكثیرة ولیس بالمستطاع ح

وان فكرة ارتباطها بمجالي المال  ،م الخاضعة للقانون الجنائي العامغیرها من الجرائتختلف عن 

لسیاسة الجنائیة للتجریم انعكاسها على ا إلى أدت الخاصیاتخصها بمجموعة من  والأعمال

اما فرعیا داخل المیدان الجنائي العام ظن للأعمالالذي جعل القانون الجنائي  الأمر ،)2(والعقاب

یتعلق بالمبادئ  القانوني لكل القوانین المتعلقة بالمعاملات في ما الإطارالذي یعتبر هو 

                                                           

  .20محمد بن حم، مرجع سابق، ص(1)  

  .13، ص معمر نادیة، مرجع سابق(2)  
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بتنوع  الأعمالوتتنوع جرائم  ،بق على الجرائم كلها دون استثناءوالقواعد العامة الجنائیة التي تط

  .بورصة على سبیل المثال لا الحصر وجرائم ال الشركاتمیادین ممارستها كجرائم 

لكثرة وتعدد القوانین الخاصة بكل مجال من المجالات الاقتصادیة والمالیة فقد  راظون

حیث نجد بعض  ،تفتقر لاسم موحد لأنهابشان تسمیة هذه القوانین  والباحثیناختلف الفقهاء 

اء بالقوانین من الفقه أخرىة وسمتها طائف ،ها اسم القوانین الزجریة المالیةالفقه من یطلق علی

في تسمیتها بقانون  الأخرالقوانین المتخصصة ،في حین ذهب البعض  أو ،الزجریة الاقتصادیة

هي  رناظنالصواب في  إلى الأقربفي حین تبقى التسمیة  ،)1(المالیة والاقتصادیة المعاملات

ببساطة تشتمل وتجمع كل المیادین  ومجالات المال والتجارة  لأنها للأعمالالقانون الجنائي 

الفرع من القانون الجنائي  بأنه" للأعمالوالاقتصاد، وقد عرف الفقه الفرنسي القانون الجنائي 

الذین یربطهم  للأفرادالذي یهتم بحیاة المشروع التجاري والذي یستهدف توفیر الحمایة الجنائیة 

 الإعلامبوسائل  أدىمما "  الإساءة أوالانحراف  أشكالشكل من  يأنشاط ما مع المشروع ضد 

 والأعمالعلى العدید من رجال المال  الأضواءلتسلیط  الأخیرةالفرنسیة خلال العشر سنوات 

سیة من خلال اعتمادهم على الفرن الشركاتالعدید من  أموالوالوزراء الذین ساهموا في تبدید 

ة القانون الفرنسي بان یتقدم بالعدید من مشروعات القوانین لتقویدفع بالمشرع  ما ،سلطتهم

ولان الجزائر كما ذكرنا سابقا تربطها تبعات تاریخیة بفرنسا فان  ،الجنائي في هذا المجال

وبطلها الوزیر السابق شكیب  كقضیة سونا طراك یره الفرنسيظالمشرع الجزائري حذا حذو ن

مصانع  تركیب السیارات التي توبع فیها رجال أعمال  وقضیة الخلیفة ومؤخرا قضیة ،خلیل

  .ومسؤولین كثر

بالغة في تحدید  أهمیةوتحدید مفهومه له  للأعمالكان تعریف القانون الجنائي  وإذا

الیوم  فالملاحظ ،عنه كذلك أهمیة لأتقلفان مجالاته  الأعمالالمعنى العام لجرائم  وحصر

                                                           

  .  23، 21محمد بن حم، مرجع سابق، ص ص (1)  
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بالذكر الدول العربیة حیث استفحلت هذه الجرائم بشكل وخاصة في بلدان العالم الثالث واخص 

   .المالیة والاقتصادیة الأنشطةكبیر ویدعو للقلق داخل كل مجالات 
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 خصائص جرائم الأعمال وأركانها : المبحث الثاني

وإدراجنا لتعریف جرائم الأعمال بأنها كل  ،تطرقنا له في البحث الأول خلال مامن 

 ،هذه التصرفات بأنها مجرمة قانوناحیث توصف  ،أو امتناع صادر عن رجال الأعمال تصرف

وتسلیمنا بان هذه الجرائم شدیدة الخطورة فلزاما علینا تحدید خصائصها وإبراز أركانها من خلال 

  .مطلبي هذا المبحث على النحو التالي

  خصائص جرائم الأعمال : المطلب الأول

ات الفقهیة التي تناولت موضوع جرائم الأعمال قد اتفقت في الملاحظ أن اغلب الدراس

  : یلي تحدید خصائصها على نخو حصري بحیث یمكننا إدراجها كما

فمرتكبو هذه الجرائم أقویاء  :)1(إنها  ترتكب من  طرف رجال الأعمال غالبا -1

هذه الخاصیة نجد اقتصادیا، فهم رجال أعمال، ومنهم هیئات معنویة بالغة القوة، فباستقرائنا ل

لان مرتكبیها قد اعتمدوا في  ،جرائم عن الجرائم العادیة الأخرىیمیز هذه ال أنها تعتبر أهم ما

یمتلكونه من سلطة ونفوذ یسمح لهم بالتخطیط والتنفیذ بدقة واحترافیة ،سواء  تنفیذهم لها على ما

بهیئات معنویة بالغة القوة تعلق الأمر بأشخاص طبیعیة تملك مكانة مرموقة ومنصب عال أو 

تصبو إلیه عن طریق ممثلیها ،بحیث أنهم في موضع بعید تماما عن الشبهة مما ساهم  تنفذ ما

نها بعد فوات مدة كبیرة أو تم الكشف ع ،رائم قد نفذت ولم یتم الكشف عنهان كثیر من الجأفي 

  .یجعل المتابعة الجزائیة للمرتكبین صعبة جدا ما ،من الزمن

حیث تختلف جرائم الأعمال عن الجرائم  :)2(ائم الأعمال جرائم مصطنعةجر  -2

العادیة التي تعتبر منافیة للأخلاق والآداب العامة ویرفضها المجتمع بشكل عام ولها عنصر 

                                                           

  .23معمر نادیة، نفس المرجع، ص(1)  

، ص 1997محمد عبد اللطیف عبد العالي، الجرائم المادیة وطبیعة المسؤولیة الناشئة عنها، دار النهضة العربیة، القاهرة، (2)  

  . 109، 108ص 
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نع القانون الذي أوجدها الثبات والعمومیة في كون أن جریمة الأعمال هي ظاهرة قانونیة من ص

والجزاء فیها لایعد تصرفا  ،نظیميباستمرار ویغلب علیها الجانب التوهي متغیرة  ،من العدم

منافیا للأخلاق الاجتماعیة إنما یتضمن عدم طاعة الدولة وتحقیق مصلحتها العلیا الرامیة إلى 

  .حمایة الاقتصاد بشكل أساسي من شتى أنواع الانحراف

خلال تعریف جریمة  یستخلص من وهذا ما: )1(جرائم الأعمال من الجرائم التقنیة -3

فهي جرائم تقنیة تتضمن صورة من صور  ،مةظالأعمال بحیث تتخذ هذه الجرائم صورة من

ن مرتكبي هذا إوبخلاف الإجراء العادي ف ،راف ترتكب هذه الأعمال الإجرامیةالتنظیم بین أط

،ویرتكبون یكونون من ذوي المكانة الاجتماعیة المرموقة والراقیة  النوع من الإجرام غالبا ما

جرائمهم ببراعة مستعملین في ذلك وسائل جد متطورة في إطار السر والكتمان والمهنیة والدقة 

  .كجرائم تبییض الأموال وجرائم البورصة على سبیل المثال لا الحصر

را لطبیعة جرائم الأعمال ظن :)2(تخلف ضحایا مباشرین إن جرائم الأعمال لا -4

فهي لأتخلف ضحایا مباشرین لأنها لأتمس بالأفراد مباشرة إنما  واتصافها بالسریة والتعقید،

ة الاقتصادیة أو تتعدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة للدولة فهي تمس أساسا بالقیم العام

على الرغم من أن تبعات الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد یتحملها الفرد  ،الاجتماعیة منها

  .رز بالنهایة حتى وان كان ذلك غیر با

هدفهم من  الأعمالیعتبر مرتكبو جرائم  :)3(جرائم الأعمال ذات طبیعة مالیة- 5

الذي ي یكون الطمع هو أساس ارتكابها و ارتكابهم لبعض الجرائم الوصول إلى الربح المادي الذ

اعیة الاستیلاء على تلك الأموال عبر استغلالهم لمكانتهم الاجتمیشبعه هو الحصول و 

                                                           

  .13صمطبوعة بیداغوجیة، الدكتور حسام بوحجر، مرجع سابق، (1)  

              11:23الساعة  14/06/2022مقالة بعنوان جرائم ذوي الیاقات البیضاء، المحاضرة السابعة (2)  

annaba.dz-faclschs.univ-http://elearning  04،ص.  

  .05المرجع، ص مقالة بعنوان جرائم ذوي الیاقات البیضاء، نفس (3)  
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، و بالنفوذ المالي و السیاسي الذي یتمتعون به، حیث یكون لهم من یشغلونهاوالاقتصادیة التي 

الجاه و السمعة ما یؤهلهم  إلى الاستمرار و الاحتفاظ بالإجرام و الجاه و السمعة في نفس 

 .لال مختلف الأسالیب غیر المشروعةالوقت وتكون الغایة من اندماجهم هذا هو الاغتناء من خ

فقد تمتد جرائم الأعمال إلى نطاق : )1(الجرائم التي تتعدى الحدود من الأعمالجرائم -6

خاصة وان مجال المال  أكثر من دولة واحدة بمعنى إمكانیة حدوثها على رقعة جغرافیة كبیرة،

 ،فروعا بعدة دول تابعة لفرع رئیسيوالأعمال أصبحت تهیمن علیة كبرى الشركات التي تمتلك 

الیوم یعتبر كقریة اهر العولمة كثیرا في ذلك ماجعل العالم ظوم وقد ساهم التطور التكنولوجي

ولان مرتكبو جرائم الأعمال یتمیزون بالفطنة والذكاء فهم على درایة تامة بتشریعات  ،صغیرة

الدول ویستعملون ذلك جرمهم وتهریب عائدات الإجرام إلى بنوك الدول التي تحمي حساباتهم 

  .بارة تهریب الأموال إلى البنوك السویسریةفكثیرا مایتداول على أسماعنا ع

تتمیز بالاستقرار فهي  فجرائم الأعمال لا :)2(جرائم الأعمال من الجرائم المتطورة -7

التي ینتهجها منفذو هذه  متغیرة في الزمان والمكان وذلك لیس فقط من حیث الجرائم والأسالیب

هرت في حلة أو صیغة  جدیدة ظكلما بل أیضا على مستوى النصوص التشریعیة التي  ،الجرائم

كلما أدى ذلك إلى ظهور جرائم وأسالیب متطورة یستغلها أصحاب النفوذ من المراكز 

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة العلیا التي یحتلونها بطرق غیر مشروعة للوصول إلى هدفهم 

   .الأساسي

 

                                                           

شوربجي عبد المولى، مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، (1)  

  14،  13الریاض، ص ص، 

  .06مقالة بعنوان جرائم ذوي الیاقات البیضاء، المرجع السابق، ص (2)  
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بما أن جرائم الأعمال غیر ثابتة  :)1(ام الاقتصادي المتبعظجرائم الأعمال تتأثر بالن -8

التوجهات الاقتصادیة للدولة وب ،ام الاقتصادي المتبع من الدولةظفهي تتأثر مباشرة بنوع الن

ام اقتصادي خاص لحمایة الأنشطة الاقتصادیة ظحیث تسعى اغلب التشریعات لفرض ن ،كذلك

ام ظالتجریم باختلاف النحیث یختلف ضابط  ،قواعد تتلاءم وخطورة هذه الجرائموذلك بصقل 

  .الاقتصادي المتبع إن كان حمائي أو توجیهي أو مختلط

  .أركان جریمة الأعمال: المطلب الثاني

عقوبة أو جریمة ولا  لا "على انه  )2(من قانون العقوبات الجزائري الأولىتنص المادة 

الطبیعة، ولها مظهران ظاهرة مركبة الأركان، مختلطة فالجریمة هي   ،"تدابیر امن بغیر قانون

جانب مادي، یتمثل في الفعل الصادر عن الفاعل، وجانب نفسي یتمثل في الحالة : أو جانبان

  .النفسیة المترافقة مع الفعل، من حیث مدى ما توفر من علم وإرادة لدى الفاعل

ن قیامها على رك یةویعني ذلك أن المبدأ العام بالنسبة لكیان الجریمة هو عدم إمكان    

كیانا مادیا هو  –وهو صانع الجریمة  –واحد فقط، ویرجع هذا التعدد في أركانها أن للإنسان

 بمعنى انها أعضاء جسده، وكیانا نفسیا أو روحیا محركا للجسد، والجریمة تدور فیهما معا،

  .تعكس هذین الكیانین وتجتمع فیهما معا

ركن مادي یمثل : أركان 03 منتتكون  جریمة الأعمال كغیرها من الجرائم الأخرى  و

مادیات الجریمة أو المظهر الخارجي لها، وركن معنوي یمثل الحالة النفسیة للفاعل وقت صدور 

                                                           

رشید بن فریحة، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال، جرائم الشركات نموذجا، أطروحة مقدمة لنیل (1)  

، ص ص 2016/2017شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

53،54 .  

، المتضمن قانون 1966یونیو  08ه الموافق ل 1386صفر  18:المؤرخ في   156-66:المادة الأولى من الأمر رقم (2)  

  .العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم
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ذا هإضافة للركن الشرعي لها وسنحاول شرح كل ركن على حدى خلال  الركن المادي عنه

  :المطلب

  .الركن المادي التام لجریمة الأعمال :أولا

مختلف عن  المادي في جریمة الأعمال المالیة أو التجاریة بشيءولا یتمیز الركن  

في سائر الجرائم، فهو یتكون من السلوك ألجرمي، والنتیجة الضارة أو الخطرة، والصلة  مثیلاتها

السببیة بین الاثنین، باستثناء الجرائم الشكلیة حیث یكتفي بالسلوك الجرمي فقط، ویكون الركن 

السلوك والنتیجة والصلة السببیة، وقد یوقف : مع عناصره الثلاثةالمادي تاما عندما یستج

السلوك أو یتوقف عند حد معین، أو یكتمل السلوك لكن النتیجة تتخلف أو تخیب لسبب من 

المحاولة ( ، وبالتالي تصبح الجریمة موقوفة یكون الركن المادي عندئذ غیر تامالأسباب، ف

  ).مة المحاولة التا( أو خائبة ) الناقصة 

  :یلي وسنفصل في عناصر الركن المادي كما

الركن المادي للجریمة هو الركن الأساسي فیها  أنمن المسلم به  :السلوك الجرمي .01

وقیامه بسلوك مجرم قانونا وقد یكون هذا السلوك  ،رادة الحقیقة الكامنة لدى الجانيلأنه یمثل الإ

 .  )1(امتنع عن القیام بسلوك أمر القانون بالقیام بهایجابي إذا باشره الفاعل وقد یكون سلبیا اذا 

وبرجوعنا إلى النصوص القانونیة في التشریع الجزائري یمكننا استخلاص بعض الأمثلة 

  .التي تحدد بدقة أنواع السلوك الإجرامي المتعلق بالركن المادي لجرائم الأعمال

  

                                                           

مدوري كاهنة، بلوز حنان، خصوصیة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الأعمال، مذكرة لنیل شهادة ماستر حقوق، تخصص (1)  

  .22، ص2019/2020عبد الرحمان میرة، بجایة،  قانون جنائي، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة
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من  14ورد في المادة  المثال التالي من خلال ما إعطاءفبالنسبة للسلوك الایجابي یمكننا 

 والمتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة والتي تنص على )1(02-04القانون 

التجاریة دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانین  الأعمالیمتع على أي شخص ممارسة "

اذا قام شخص  الفعل ایجابیا في حالة ما وأففي نص هذه المادة یكون السلوك  ،"المعمول بها

  .التجاریة دون قیده في السجل التجاري وحصوله على نسخة منه  الأنشطةبممارسة 

تنص  حیثمثال من القانون التجاري الجزائري  إعطاءبالنسبة للسلوك السلبي فیمكننا  أما

 ،دج 100.00دج إلى  20.000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من "منه على مایلي )2(817المادة 

كة المساهمة الذي لم یحط علما المساهمین بموجب رسالة موصي علیها بالتاریخ رئیس شر 

فان لم یقم رئیس " التاریخ المحدد لانعقادها إلى الأقلیوم على  15المحدد لانعقاد الجمعیة قبل 

على سلوك  مأقدالمساهمین وفق مانص علیه القانون فانه یكون قد  بإعلامشركة المساهمة 

  .سلبي مجرم بنص القانون

مصلحة  أوالذي یقع على حق  الإجراميالخارجیة للسلوك  الآثارهي  :النتیجة .02

احتمال  أوهو احتمال حصول نتائج خطیرة  الأعمالفي جرائم  والملاحظ القانون، یحمیها

حیث یتم الاكتفاء فیها  ور سمیت بجرائم الخطر،ظضرر منها فمن هذا المن حصول أووقوعها 

والذي تعقبه الجریمة بغض النضر عن مدى تحقق النتیجة  الإجراميبمجرد حصول السلوك 

 الأعمالهناك جرائم ایجابیة یرتكبها رجال  أنالجاني بالرغم من  إلیهاالتي یصبو  الإجرامیة

 . )3(غیر مشروعة في البورصة أفعالكممارسة 

 

                                                           

والمتعلق بتحدید  2004یونیو  23الموافق ل 1425جمادي الأول  05مؤرخ في  02-04: من القانون رقم  14المادة (1)  

  .القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم

الذي یتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395ن رمضا 20المؤرخ في  59- 75:من الأمر رقم  817المادة (2)  

  .التجاري الجزائري المعدل والمتمم

  .08مقالة بعنوان جرائم ذوي الیاقات البیضاء، المرجع السابق، ص (3)  
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  :والنتیجةالصلة السببیة بین السلوك  .03

تعني السببیة في إطار الركن المادي للجریمة إسناد النتیجة المعاقب علیها إلى سلوك 

فلا یكفي لقیام هذا الركن أن یقع سلوك جرمي من الفاعل، وأن . الفاعل عن طریق الربط بینهما

تحصل نتیجة، بل یلزم فضلا عن ذلك أن تُسند هذه النتیجة إلى ذلك السلوك، أي أن یكون 

. ینهما صلة سببیة تحمل على القول بأن سلوك الفاعل هو الذي تسبب بتلك النتیجة الضارةب

أما إذا وقعت تلك النتیجة الضارة بالاستقلال عن سلوك الفاعل، وأمكن فصلها عنه لأسباب 

لاحقة مستقلة وغیر مألوفة، كالقوة القاهرة غیر المتوقعة والتي لا یمكن منعها، فلم یعد من 

  .)1(إمكان مساءلته عنهاالجائز 

  الركن المعنوي لجریمة الأعمال: الفرع الثاني

من المقرر أن الجریمة لا یمكن أن تقوم على ركن واحد فقط هو الركن المادي، لأن 

والجریمة  تنبثق عن . ذو كیان نفسي إضافة إلى كیانه المادي –صانع الجریمة  –الفاعل 

والفعل المادي الذي .هذین الكیانین، وتتمثل فیهما معاً هذین الكیانین معاً، وهي تعكس حالة 

یرتكبه الفاعل لا یهتم به القانون الجزائي لوحده، إذ الحیوان أو الجماد یمكن أن یحدث أفعالاً 

ضارة، وإنما یصبح الفعل المادي محكوماً بالقانون الجزائي على ضوء موقف إرادة الفاعل منه 

وهذا الموقف أو تلك الحالة هو ما یعبر عنه بالركن المعنوي ، یة خلال اقترافهأو حالته النفس

  .للجریمة

تتجه  أنالجاني لوحدها بل لابد  إرادةبتوفر  الأعمالالركن المعنوي في جرائم  ولا یتحقق

الجرائم  لتحقیق الإرادة وتأخذ ،الغیر مشروعة الأموال أواستعمال العائدات  إلىالجاني  إرادة

  :صورتین اثنین تتمثلان في 

                                                           

سمیر عالیة، القانون الجزائي للأعمال، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  مجد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، (1)  

  ، ص ص 2012بیروت، الحمرا، 
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النتیجة والتي تسمى بصورة القصد الجنائي كتوزیع  إحداثالواعیة والتي منها  الإرادة :أ

  .رباح وهمیة أ

المهملة والتي تقوم بالفعل فتقع النتیجة من غیر قصد ویطلق علیها اسم صورة  الإرادة :ب

  . الخطأ كإهمال المتصرف القیام بواجباته

حالة وبالتالي للإرادة الجرمیة صورتان أساسیتان هما القصد الإجرامي وتكون في هذه ال

  .)1(والخطأ وتكون في هذه الحالة الجریمة غیر مقصودة ،الجریمة مقصودة

وما یشار إلیه أن الركن المعنوي في جرائم الأعمال محل اختلاف لدى الفقهاء اذ یصفه 

  .البعض منهم بكونه ركن ضعیف

  :الأعمالالركن الشرعي في جرائم 

لجریمة الأعمال هو وجود مادة أو نص في القانون  مقصود بالركن الشرعي أو القانونيوال

لم ینص  لان الأفعال تبقى مباحة ما ،عنى انه یضفي علیه عدم المشروعیةیجرم السلوك بم

ل نص المادة الأولى ذهب إلیه المشرع الجزائري من خلا وهذا ما ،قانونا على عدم مشروعیتها

تدبیر امن إلا بنص  جریمة ولا انه لا"من قانون العقوبات التي ذكرناها سابقا بحیث تنص على 

  .)2("قانوني 

والعقاب على الأفعال فانه من  ري هو من یملك وحده سلطة التجریمن المشرع الجزائولأ

  .شروعیة من خلال النصوص القانونیةالضروري أن یخضع لمبدأ الم

الأمر الذي دفع بالسلطة  لكن الملاحظ في جرائم الأعمال هو تمیزها بالسرعة والتطور،

التشریعیة في الجزائر إلى تفویض السلطة التنفیذیة للقیام ببعض المهام التي تهدف في مجملها 

                                                           

  .19، 18معمر نادیة، مكافحة جرائم الأعمال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص (1)  

  .العقوبات الجزائري، مرجع سابقأنظر مادة الأولى من قانون (2)  
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إلى الحمایة السیاسیة الاقتصادیة للدولة فقط أي دون تفویضها بالتشریع لأنه اختصاص أصیل 

  .  )1(التشریعیة للسلطة

من أي انحراف  ،حقوق ومصالح الأفراد داخل الدولةویهدف مبدأ الشرعیة إلى حمایة 

  :)2(ــاستغلال نفوذ أو تعسف ضدهم وذلك ب

 ،لتحكم في حریات الأفراد وأفعالهممن خلال منع السلطة مهما كان نوعها من ا: 01

ولا یعاقب الفرد على فعل قام به قبل  ،لم تجرم بنص قانوني فعال مباحة ماحیث تبقى كل الأ

  .سن قانون یجرمه

یدع مجالا للشك لكل الأفعال التي تعتبر مجرمة لكي  تبیین بالشكل الكافي الذي لا :02

 سلوكیاتهمیتمكن الأفراد من التمییز بین السلوك الإجرامي والسلوك المباح لیتسنى لهم ممارسة 

  .لجنائیةالمقبولة اجتماعیا بعیدا عن المساءلة ا

من خلال  ،ماعیا كونها تحقق المصلحة العلیامن خلال جعل العقوبة مقبولة اجت :03

  .إعطاءها الصبغة القانونیة

وبالتالي فمبدأ المشروعیة یتكون من  جعل سلطة التجریم والعقاب بید المشرع فقط :04

  :عنصرین أساسین هما

  إجرام الفعل قبل ارتكابه  -

  انعدام المشروعیة في الفعل المرتكب  -

  

  

                                                           

  .16معمر نادیة، مكافحة جرائم الأعمال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص (1)  

  .16مدوري كاهنة، بلوز حنان، خصوصیة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الأعمال، مرجع سابق، ص (2)  
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  العقوبات المقررة لجرائم الأعمال : الثالث المبحث

العقوبات الأصلیة هي تلك التي تقرر  لفاعل  الجریمة، ویتعین أن ینص علیها الحكم 

 . )1(محددا إیاها صراحة

 ، منصوص علیها فيهففیما یخص الشخص الطبیعي فإن العقوبات الأصلیة المقررة ل

الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت و : ن قانون العقوبات، و المتمثلة فيم 05المادة  نص

 .  )2(الغرامة

أما فیما یخص العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي، فهي واردة في نص 

 . )3(من قانون العقوبات 1مكرر  18مكرر و 18المادتین 

العقوبات : الأول المطلب:  نبرز فیهما ما یلي مطلبینإلى  المبحثوعلیه سنقسم هذا 

 . العقوبات المقررة للشخص المعنوي: الثاني المطلب، المقررة الشخص الطبیعي

 .العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: الأول المطلب

 یتعرض الشخص الطبیعي لعقوبات متمثلة أساسا في الحبس و الغرامة، و یقتضي 

بات السالبة للحریة لا یطرح إلا بالنسبة للأشخاص و لام عن العقعلى أن الك ابتداءالتأكید 

 .  إلیهم الجرائم في حالات المسؤولیة الجزائیة الشخصیة و عن فعل الغیر تسند الذینالطبیعیین، 

                                                           
 12/ـ الیوم السابع ـ ، آخر تصفح یوم  القانوناعرف ما هي العقوبات الأصلیة و التبعیة في :  انترنتموقع  )1(

>story >www.youm7.com  مساء  22.46، على الساعة 2022جوان 
المتضمن قانون  1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في ،156 - 66، في الأمر رقم 05إلى المادة  أرجع )2(

 .       2ص، 1966جوان  11مؤرخ في  49جریدة رسمیة ، عدد  العقوبات ،

 .  15، المتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسه، ص156- 66، من الأمر رقم 1مكرر18مكرر و 18إلى المادتین  أرجع )3(
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في التشریع العقابي الجزائري، لا نجد نصا یعاقب بعقوبة  هكما تجدر الإشارة إلى أن

ال المختلفة، و إنما توجد بعض النصوص التي تعاقب الإعدام في ما یخص جرائم الأعم

 . بعقوبات سالبة للحریة سواء تعلق الأمر بجنایات أو جنح أو حتى المخالفات

و إذا كانت العقوبات السالبة للحریة، لها أهمیة كبیرة في القانون الجزائي العام، إلا أنه 

و ذلك نظرا إلى أن غالبیة هذه الجرائم  الأعمال فإن العقوبات المالیة هي أكثر بروزا، في جرائم

 .  و الربح غیر المشروع ترتكب بدافع الطمع

و من هنا سنذهب إلى ذكر جزاءات بعض جرائم الأعمال، و ذلك على سبیل المثال لا 

 . الحصر

 العقوبات انونمن ق 374بالنسبة لجرائم الشیك، فإن الجرائم المنصوص علیها في المادة 

قبول أو تظهیر شیك دون رصید،   إصدار شیك دون رصید و جریمة جریمة: هي  زائريجال

معاقب علیها . الضمان، و قبول أو تظهیر مثل هذا الشیك جریمة إصدار شیك على سبیلو 

سنوات، و غرامة مالیة لا تقل عن قیمة الشیك أو )5( إلى خمس )1(بعقوبة الحبس من سنة

 .)1(قیمة النقص في الرصید

من القانون السالف الذكر، و المتمثلة  221و هناك الجریمة المنصوص علیها في المادة 

سنوات، و بغرامة ) 5(إلى خمس) 1(الشیك المزور و یعاقب علیها بالحبس من سنة فباستعمال

  . )2(دج 100.000دج إلى  20.000 مالیة من

                                                           
 .148، ص ، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق156-66ن الأمر رقم م 374أنظر المادة  )1(

 .88، ص ه، المرجع نفس، المتضمن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم  221أنظر المادة  )2(
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و المتمثلة في من ق ع ج  375و فیما یخص الجرائم المنصوص علیها في المادة  

إلى ) 1(تزویر الشیك وقبول الشیك المزور، فیعاقب على هذه الجرائم بالحبس من سنة

 )1(تقل عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصید سنوات و بغرامة لا) 10(عشر

من القانون التجاري في فقرتها الرابعة على الحكم على مرتكب  537كما نصت المادة 

من مبلغ الشیك ولا یجوز أن تقل عن % 10إصدار شیك بدون رصید بغرامة قدرها  جریمة

  .)2(دج  100

 . علاوة عن الغرامات المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري و هذا

من ق ع ج ، تعاقب  1 رمكر   389و بالنظر إلى جرائم تبییض الأموال، فإن المادة 

سنوات )  10( سنوات إلى عشر) 5(على جریمة تبییض الأموال البسیطة بالحبس من خمس

  . )3(د ج 3.000.000دج إلى  1.000.000بغرامة و 

سنوات ) 10( تعاقب على التبییض المشدد بالحبس من عشر  2مكرر 389أما المادة  

و ذلك بتوافر . دج 8.000.000دج إلى  4.000.000، و بغرامة سنة) 20(إلى عشرین

لتسهیلات، یوفر النشاط المهني ارتكاب الجریمة في إطار جماعة ل اظروف الإعتیاد و استعما

  )4(.إجرامیة

  

  

                                                           
 .148، ص  ه، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع نفس156-66من الأمر رقم  375أنظر المادة  )1(

المتضمن  ،1975سبتمبر 26الموافق ل  1395رمضان 20المؤرخ في  ،59-75من الأمر رقم  537أنظر المادة  )2(

 .131، ص ، معدل و متمم  1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ  78جریدة رسمیة ، عدد  القانون التجاري، 

 .154بق ، ص، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع السا 156-66من الأمر رقم  1مكر ر 389أنظر المادة  )3(

 .155، ص  ه، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع نفس 156- 66من الأمر  2مكر ر 389ـ أنظر المادة 4
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 العقوبات المقررة للشخص المعنوي : الثاني المطلب

: من ق ع ج  تنص على أن 1مكرر الفقرة   18بالرجوع إلى القانون العام نجد المادة   

 :   العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات و الجنح هي" 

مرات الحد الأقصى للغرامة ) 5(إلى خمس) 1(الغرامة التي تساوي من مرة .1

 )1(. "الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة المقررة للشخص

العقوبات التي : " من نفس القانون على أنه   1الفقرة  1مكرر 18 كما تنص المادة   

  :  الشخص المعنوي في المخالفات هي تطبق على

مرات الحد الأقصى للغرامة ) 5(إلى خمس) 1(الغرامة التي تساوي من مرة -

 )2( . "في القانون الذي یعاقب على الجریمة المقررة للشخص الطبیعي

عنوي بموجب تعدیل قانون العقوبات و مما لا شك منه أن إقرار مسؤولیة الشخص الم 

مكرر منه ، نجد  51، و في تعدیل المادة  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04بالقانون رقم

 . )3(إلى الأخذ بالرأي القائل بمسؤولیة الشخص المعنوي أنحازالمشرع الجزائري 

و منه قد قرر المشرع الجزائري للشخص المعنوي عقوبات في حالة ارتكابه لإحدى  

 .   المنصوص علیها في القانون العام، و الداخلة في نطاق الأعمال الجرائم

یتضح من المواد أعلاه، أن المشرع الجزائري قرر و خصص للشخص المعنوي عقوبات 

لجنایة أو جنحة أو مخالفة، تتمثل في الغرامة یغلب علیها الطابع المالي في حالة ارتكابه 

المالیة وحدها، أو الغرامة والمصادرة  معا بالنسبة  للجرائم  التي حددها بنصوص خاصة،  

                                                           
 .15، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص  156-66، من الأمر رقم   1مكرر الفقرة  18إلى المادة  إرجع )1(
 .15، ص  ه، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع نفس 156-66، من الأمر رقم 1الفقرة  1مكرر 18إلى المادة  إرجع )2(
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص القانون  الإطار القانوني لجریمةتبییض الأموالحاجي نصیرة ،  )3(

 .62، ص  2014الجنائي للأعمال ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، 
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بعقوبة سالبة للحریة كما هو الحال بالنسبة ) الشخص المعنوي (كون لا یمكن الحكم علیه

 .  للشخص الطبیعي

حكم به من طرف القاضي المختص على الشخص فالغرامة عبارة عن مبلغ من المال ی

الذي ثبت تورطه في ارتكاب جریمة ما، و یحكم بها وفقا للحدین الأدنى و الأقصى 

المنصوص علیه في القانون، وهي من العقوبات الأصلیة  ؛ فمبلغ الغرامة یودع مباشرة في 

بأن یدفع إلى خزینة الدولة یقصد بها إلزام الجاني  أو بعبارة أخرى. )1(الخزینة العامة للدولة

 )2(. مبلغ من المال مقدرا في الحكم القضائي

إلا أن الغرامة في القانون الجنائي للأعمال تختلف من قانون لآخر، فهناك جرائم توقع  

جزائیة كالجرائم المنصوص علیها في القانون العام، و هناك جرائم أخرى یعاقب  علیها غرامات

 ......  قانون الضرائب المباشرة  ما هو الشأن فيك علیها بغرامات جبائیة

  اقتصاصمع العلم أن الغرامات الجبائیة تأخذ صفة العقوبة و التعویض ، تهدف إلى 

 .)3(الضرائب والتعویض عن الأضرار التي لحقت الخزینة العمومیة نتیجة عدم دفعها

أما المصادرة فقد عرفها المشرع الجزائري على أنها الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو 

 . )4(الاقتضاءمجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند 

                                                           
على 2022Forum.Koora.comجوان10، آخر تصفح یومعقوبة الغرامة في القانون الجزائري....موقع أنترنت حصري  )1(

 .اءمسا 16:23الساعة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الطبیعة الخاصة للجریمة الإقتصادیة في التشریع الجزائريخمیخم محمد ،  )2(

 65، ص  2011- 2010عكنون ، الجزائر ، الجنائي ، كلیة الحقوق ، بن 

الغش الضریبي و تبییض الأموال (  ، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیةواسطي عبد النور )3(

- 2016القانون الجنائي للأعمال، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ،: ادة الدكتوراه، تخصصه، رسالة مقدمة لنیل ش)نموذجا

 340، ص 2017

 .10، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق،ص 156-66من الأمر  15أنظر المادة  )4(
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المتعلق بالوقایة من الفساد و  مكافحته، على أنها  01-06كما عرفها في القانون  

 .)1(عن هیئة قضائیةالتجرید الدائم من الممتلكات بأمر صادر 

مع الإشارة إلى أن المصادرة تعتبر من العقوبات ذات الطبیعة العینیة، لأنها تقع على 

الأشیاء التي كانت محلا للجریمة أو نتجت عنها، أو استعملت في ارتكابها،  أو كانت معدة 

 )2(.الجریمة لإستعمالها في ارتكاب

المشرع الجزائري للشخص المعنوي في و مما یلي سنعرض بعض العقوبات التي أقرها 

 :  الأعمال على سبیل المثال جرائم

في جریمة تبییض الأموال یعاقب الشخص المعنوي المرتكب لهذا النوع من الجرائم بغرامة 

مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في المادتین  ) 4(أن تقل عن أربع لا یمكن

 .)3(عقوباتمن قانون ال 2مكرر389و 1مكر ر 389

 :   و منه لا یمكن أن تقل هذه الغرامة عن

، الحد الأدنى في صورة تبییض ملیون دج 12.000.000=  4×  3.000.000ـ 

 ج ملیون د 12.000.000 الأموال البسیطة هي

، الحد الأدنى في صورة ملیون دج 32.000.000=  4×  8.000.000ـ و كذلك 

 ملیون دج  32.000.000تبییض الأموال المشدد و هي 

                                                           
، المتعلق بالوقایة من 2006فبرایر  20الموافق ل  1427محرم  21، المؤرخ في 01- 06ط من القانون /2المادة  إرجع )1(

 .4، ص ، المعدل و المتمم 14جریدة رسمیة ، عدد  ، هالفساد و مكافحت

، دار هومة ،  2، الطبعة المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري و القانون المقارنیط محمد، ر ح )2(

 .348، ص  2014بوزریعة، الجزائر، 

 . 156، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق ، ص 156-66، من الأمر رقم 7مكر ر 389إلى المادة  إرجع )3(
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منه فإن للشخص المعنوي ظروف مشددة تضاعف فیها العقوبات كما هو الحال بالنسبة و 

 . )1(للشخص الطبیعي، كما یفهم من هذا أن للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر العقوبة

و یعاقب الشخص المعنوي مرتكب جریمة تبییض الأموال بالإضافة إلى الغرامة بعقوبة 

التي تشمل الممتلكات و العائدات التي تم تبییضها و كذا الوسائل و المعدات التي  ادرة،المص

 بیةاستعملت في ارتكاب الجریمة، إذ جعل المشرع عقوبة المصادرة في هذه الجریمة عقوبة وجو 

من قانون العقوبات السالف 7مكر ر 389و لیست تكمیلیة، و هذا مایتضح من المادة 

 .)2(الذكر

 :  على أنه)3(من ق ع ج 1مكرر 382في جریمة إصدار شیك بدون رصید تنص المادة 

یمكن أن یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في الأقسام "  -

 .  مكرر 51من هذا الفصل و ذلك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة  3و  2و  1

تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة ، حسب الكیفیات المنصوص علیها  -

 "...... عند الاقتضاء  2مكرر 18مكرر، و في المادة  18في المادة 

بما أن جریمة إصدار الشیك منصوص علیها في القسم الثاني من الفصل المشار إلیه 

من ق ع أعلاه، فإن عقوبة الغرامة التي تطبق على الشخص   1رمكر   382في المادة

 انونمكرر من ق 18القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة  المعنوي، ستخضع إلى

 :   ، و التي تقضي أن )4(زائريجال قوباتعال

                                                           
 63نصیرة، المرجع السابق ، ص حاجي )1(

 .156المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66، من المر7مكرر 389انظر المادة )2(

 .151، المتضمن قانون العقوبات،  المرجع السابق، ص 156-66، من الأمر 1مكرر 382إلى المادة  إرجع )3(

 .15، ص ه، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع نفس156- 66مكرر ، من الأمر رقم  18إلى المادة  إرجع )4(
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  "مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة ) 5(إلى خمس) 1(الغرامة تساوي من مرة

 . "للشخص الطبیعي

و  374بما أن الغرامة المشار إلیها في جرائم الشیك المنصوص علیها في المادتین  و

مرتبط بقیمة الشیك أو النقص في الرصید، فمثلا لو أن  )1(زائريجال قوباتعانون المن ق 375

تكون  الاعتباريفالغرامة المقررة للشخص  دج 200.000 ...قیمة الشیك دون رصید

 . دج 1.000.000

أن المشرع الجزائري حدد مقدار ).... موالجریمة تبییض الأ( حظ من المواد السابقةو یلا

 الغرامة المقررة للشخص المعنوي عند ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص علیها في القوانین

مرات قیمة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي، مما یعني ) 4(الخاصة، بمبلغ لا یقل عن أربع

 . بتحدید الحد الأدنى للغرامة فقط دون ذكر الحد الأقصى أنه اكتف

مكرر من قانون العقوبات الجزائري أن الغرامة لا یجوز أن  18لكن یستخلص من المادة 

 .  مرات الغرامة المقررة للشخص الطبیعي) 5(تفوق الحد الأقصى المقدر بخمس

مرات الحد ) 4(عن أربع  و بالتالي فالغرامة المقررة للشخص المعنوي لا یجوز أن تقل

  الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القوانین الخاصة، و لا یجوز أن تتعدى خمس

قانون ( الأقصى للعقوبة المقررة للشخص الطبیعي في القانون العام  مرات الحد) 5(

  .)العقوبات

     

  

  

                                                           
 148، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66، من الأمر رقم 375و  374إلى المادتین  إرجعـ 1
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  :خلاصة الفصل

إن دراسة مفهوم القانون الجنائي للأعمال أنه مفهوم واسع وشائك یعتریه غموض، 

كما یتبین لنا من حیث خصوصیاته أن النصوص القانونیة المتعلقة . ویصعب تحدید تعریف له

بهت تصمن مزایا تمیزه وتتماشى مع طبیعة مجال المال والأعمال، الشيء الذي یؤدي إلى كبح  

  .في مجال الأعمالالمهیمن  الانحراف الاقتصادي

إضافة إلى ذلك وعلى الرغم من تأكد الإدارة التشریعیة الهادفة للضرب على أیدي 

تسمح بالحد من ممارستهم وأفعالهم المهددة لمیدان الأعمال،  .أشخاص القانون الاقتصادي بقوة

تي ظلت بعیدة عن وعلى سد الفراغ الحاصل في الجرائم المرتكبة أثناء تداول الثروة والمال ال

المساءلة لمدة طویلة، والحرص على إشعار رجال الأعمال الفاسدین بأنهم غیر معفیین من 

الملاحقة الجنائیة هذا ما یلاحظ في الآونة الأخیرة من خلال الأحداث التي عاشتها بعض 

  .الدول في العالم على غرار الدولة الجزائریة وما شهدته من أحداث

  

  

 



  

  

  

  

  الثاني الفصل 

  البورصـــــة م ـــــــجرائ
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  : تمهید

، بناءا على نص المادة الأولى من قانون العقوبات والتي مفادها أن لا جریمة إلا بنص

المتعلق ببورصة القیم المنقولة على عدة جرائم  10-93:فقد جاء المرسوم التشریعي رقم

تندرج ضمن مخالفة أحكام البورصة، وتتمثل هاته الجرائم في جریمة القیام بأعمال غیر 

مشروعة في سوق البورصة، جریمة العالم بأسرار الشركة، جریمة نشر معلومات خاطئة أو 

المعدل  10-93:یعي رقممن المرسوم التشر  60مضللة، نصت على هاته الجرائم المادة 

 . والمتمم

: وهذا ما سیتم التطرق إلیه في هذا الفصل من خلال ثلاث مباحث، المبحث الأول

بأسرار الشركة، أما في المبحث الثاني جریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة،  جریمة العالم

  .القیام بأعمال غیر مشروعة في سوق البورصة. وفي المبحث الثالث سنعرض
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  جریمة العالم بأسرار الشركة :المبحث الأول

الشركة قد تطرق لها المشرع الجزائري من خلال نص المادة  بأسرارنجد بان جریمة العالم 

تتوفر له بمناسبة  شخصیعاقب كل :"..من المرسوم التشریعي والتي تنص على مایلي 60

 أووضعیته  أوسندات  عن منضور مصدر امتیازیهوضیفته ،معلومات  أوممارسته مهنته 

یتعمد السماح  أوعدة عملیات في السوق  أومنضور تطور قیمة منقولة ما فینجز بذلك عملیة 

یطلع الجمهور عن تلك  أنعن طریق شخص مسخر لذلك قبل  أومباشرة  إمابانجازها 

  " )1(المعلومات

المشرع قد جرم استغلال المعلومات الامتیازیة التي تتوفر  أنالمادة نجد  هفباستقرائنا لهذ

في سوق البورصة وهذا الاستغلال یكون بانجاز عملیة  لأعمالهمبمناسبة مباشرتهم  للأشخاص

یطلع علیها كل  أنوذلك قبل  أخرتمكین طرف  خلال من أو،بصفة شخصیة  أكثر أوواحدة 

  .المساواة المجسد تشریعیا مبدأوفق  الجمهور الذي یملك حق الاطلاع على المعلومات

شخص بالتعامل بناءا على معلومات سریة  إيویهدف قیام المشرع الجزائري بتجریم قیام 

العناصر التي تقوم علیها بورصة  أهمحمایة المتعاملین كونهم یمثلون  إلىغیر معلنة للجمهور 

  .)2(المالیة في الجزائر الأوراق

الجریمة  لأركانالذي سنتطرق فیه  الأولالمطلب  وسنفصل في هذه الجریمة من خلال

  .الجزاءات المقررة لها في التشریع الجزائري  أو،والمطلب الثاني الذي سنتناول فیه قمع الجریمة 

  

                                                           

المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم  23/05/1993: المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي  60المادة (1)  

  .17/02/2003: المؤرخ في 04-03: وبالقانون رقم 14/01/1996: المؤرخ في 10-96: بالأمر رقم

یل شهادة ماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون طراد شیرین، جرائم البورصة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لن(2)  

  .10، ص2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، أعمال
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 الشركة  بأسرارجریمة العالم  أركان :الأولالمطلب 

یمكن  ولا ،مجتمعة الأركانتتوفر مجموعة من  أنالشركة لابد  بأسرارلقیام جریمة العالم 

الشركة في حالة تخلف احد هذه الشروط  بأسرارالممارسة تعد من قبیل جرائم العالم  أناعتبار 

  :یلي والتي سنفصلها كما

  .القائم بالجریمة الشخصالشركة في  بأسرارتوفر صفة العالم  :01

یحوز على معلومات امتیازیة محددة وغیر مشاعة ،تمكنه هذه المعلومات في  أن:02

   .عدة عملیات في السوق أوحالة استغلالها من انجاز عملیة 

یستغل الجاني المعلومة لكي ینجز عملیة في السوق بطرق الاحتیال في صورة  أن:03

یعتبر الحائز على المعلومة  یسمح للغیر بانجاز العملیة ففي الحالتین أن أو ،التدلیس بنفسه

  .)1(الغیر مشاعة مسؤولا عن سوء استغلالها

القانون الجزائري لم یشترط لقیام الجریمة سوء نیة الجاني خلال استغلاله  أن والملاحظ

ولا على  ،لا أمولم یركز كذلك على نتائج هذا الاستغلال سواء حقق الجاني غایته  ،للمعلومات

 بأنهالجاني ووعیه التام  إدراكالقانون الجزائري هو  اشترطه ما فكل ،السلبیة للجریمة التأثیرات

  .)2(امتیازیةعلى معلومات  یحوز

المتعلق  10-93من المرسوم التشریعي  60باستقرائنا لنص المادة  :صفة الجاني :أولا

 الأشخاصصفة الجاني في هذه الجریمة تخص  أننجد  ،ببورصة القیم المنقولة السابق الذكر

تمكنهم من  أهمیةالذین یتمكنون بشكل حصري ودون غیرهم من الاطلاع على معلومات ذات 

                                                           

بسمة قواجلیة، جرائم البورصة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة (1)  

  .52الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن المهیدي، أم البواقي، ص

الجزائر، باعة والنشر والتوزیع، ط، دار هومه لل19الجزء الثاني، ط ،الخاصالجزائي احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون (2)  

  .291، ص2021
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السر المهني وسریة المعلومات  مبدأیخرقون  أنهم أيباستغلال هذه المعلومات ، أعمالمباشرة 

  .)1(الوظیفةداخل 

 أشخاص أضافتبعض التشریعات قد  أنالشركة مباشرة نجد  بأسرارالعالم  إلى إضافة

لجنة عملیات البورصة الغیر  أضافتیمكن اعتبارهم جناة ،مثلما حدث في فرنسا فقد  نآخری

  .)2(المطلع على الخبر والمستفید منه أوالمستفید ،ولهذا فانه یجب علینا التمییز بین العالم 

 الأولىطائفتین من المستفیدین من المعلومات الامتیازیة ،الطائفة  أماموبالتالي فنحن 

 أخرىالذي تشغله من الاطلاع على المعلومات الامتیازیة الحساسة ،وطائفة مكنها المنصب 

مباشر في  تأثیرخارج مجال المعاملات لمن في النهایة تستفید من امتیازیة المعلومات التي لها 

  .)3(سوق البورصة

  :بلي سنحاول تفصیله كما وهذا ما

خلال ممارستهم  الذین یطلعون الأشخاصوهم فئة :المطلعون على أسرار الشركة:أ

وتخص السیر العام للشركة وكذا حول سیر نشاطها الاقتصادي  وأسرارعلى معلومات  لأعمالهم

أو العالمون بحكم  الأولونالمطلعون  أوالعالمون :نوعین بحكم مراكزهم  إلىوقد قسمهم الفقه 

 :یليما وفق حدا،وسنبین ماهیة كل فئة على  الفعلینالعالمون  أو الثانویینوالمطلعون  ،القانون

)4(.  

هرم الشركات عادة من المدیر  رأسوهم من یوجد على : الأولونالمطلعون :1-أ

وجلس المراقبة  وأعضاءومجلس المدیرین  ،بالإدارةالمدیر العام ،وكذا القائمین  والرئیس،

                                                           

  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  60 المادة(1)  

  .291احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص(2)  

، الاسكندریة، الحمایة الجنائیة، لبورصة الأوراق المالیة لدراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة محمد فاروق، عبد الرسول(3)  

  .136، ص2007

  .291احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص(4)  
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منهم الشركاء مهما ویستثنى  ، أزواجهم 13/01/1983لهم المشرع الفرنسي منذ  وأضاف،

 محافظي إلى إضافةفي الشركة ، الأسهم لأغلبیةحتى في حالة امتلاكهم  أيكانت نسبتهم 

   .)1(الحسابات

حسب مكانة  إلىتنقسم بدورها  الأشخاصمن  الطائفة ه وهذ :المطلعون الثانویون 2-أ

 لأعمالهمبمناسبة مباشرتهم  أو وظائفهمالذین تمكنهم  الأشخاصفهي تشمل كل  المطلع ، ووذو 

قرینة ،مهما  أيمتعلقة بالعمل ،في حین لاتقع على عاتقهم  وأسرارمن الحصول على معلومات 

 ما أن إثباتالشركة ،وبالتالي تبقى على القاضي مهمة  بأسراركانت بسیطة بشان علمهم 

  .)2(معاملاتهم المهنیة إطارل في ختد ،اكتسبوه من معلومات امتیازیة

وض بشان سنداتها بصفة غیر الشركة التي یجري التفا إلىویون وقد ینتمي العالمون الثان

مطلع على  أجیرللشركة ،بل وقد یكون مجرد  الإداري أوومن هذا القبیل المدیر المالي شرعیة 

  .)3(الملفات السریة

 هنیئة إدانتهوالذي   bordjiقضیة السید  إدراجوكمثال على العالمون الثانویون یمكننا 

،وذلك في القضیة الشهیرة المتعلقة بشركات  cobیسمى ب  عملیات البورصة الفرنسیة أو ما

yves laurent  حیث تدور حیثیات هذه القضیة كون ان بطلها استغل معلومات امتازیة،

 إلىالتي یمتلكها  الأسهممتوفرة لدیه وغیر مشاعة للعموم ،فلم یعلم بها احد سواه ،وقام ببیع 

رة من الشركات بالتراضي وخارج البورصة ،في حین انه كان یعلم بحدوث انخفاض مجموعة كبی

المتابعة والتحقیق المعمول بها في  إجراءاتهذه الشركات ،وبعد استكمال  أسهم أسعارهام في 

بدفع غرامة مالیة  إدانتههیئة عملیات البورصة المذكورة سابقا بعد  ألزمتهمثل هذه الحالات ،

                                                           

  .13طراد شیرین، مرجع سابق، ص(1)  

  .292احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص(2)  

كلیة  أعمالمزاري حسین، جرائم البورصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون (3)  

  .21، ص2019- 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند الحاج، البویرة، 
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ید القضاء الفرنسي هذا الحكم عن طریق محكمة الاستئناف أون فرنك فرنسي ،و ملی 03وقدرها 

  .ملیون فرنك فرنسي إلىبتخفیف الغرامة 

على اطلاع على المجال المهني بها ومن  لكنهمالشركة  إلىینتمون بصفة مباشرة  وقد لا

وكذا  لجنة البورصة والمحامون أعضاء أوالبنك ، أجراء أوهؤلاء مصفي الشركة  أمثلة

بین  إجراؤهامحررو العقود وكل من له درایة بشان سیر المفاوضات التي یتم  أوالمستشارون 

  .)1(شركتین

الصحافة تسمى بالسلطة  أنالمحللون ،كون  الصحافیونفي حین یستثنى من هذه الفئة 

مهنة حرة تعتمد على التحلیل والاستقصاء ومعالجة المواضیع وفق منهجیة  أنهاالرابعة بمعنى 

كان تحلیل  إنتم نشره من طرف الصحافة  ما أن إثبات والتأكید أفمن الصعب  ،خاصة

انم انشر كان نتیجة علاقة تربط  أمنتیجة مستخلصة ، إلىمنطقي ربط بین عدة حلقات فوصل 

 كمبدأهذا  الأعمال أوساطتازیة التي تحصل علیها من الصحفي الناشر بمجال المعلومة الام

  .)2(عام

صحفي مختص بالمقالات المالیة في فرنسا  إدانةفقد تمت  ،العام للمبدألكن وخلافا 

مقابلة صحفیة  أجرى أن،تمكن من الحصول على معلومات امتیازیة على قدر من السریة بعد 

ه المعلومات في شراء سندات واسهم من تلك یة مع مدراء شركة التقى بهم فقام باستغلال هدر س

  .)3(هامش ربح تحقیق،لیعید بیعهم مع  آخرین أشخاصالشركة عن طریق 

 المطلعونالذین یعتبرون من طائفة  الأشخاصومن خلال تصنیفات  ،الأمثلةمن خلال 

  .طبیعیة فقط أشخاص بأنهم نلاحظ فإنناالثانویون 

                                                           

  .292احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص(1)  

  .14رجع سابق، صطراد شیرین، م(2)  

  .طراد شیرین، نفس المرجع(3)  
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ید ،فان القانون لم یجرم صراحة من وصلت الیه بالنسبة للغیر المستف :الغیر المستفید:ب

مالیة ،كما لم ینص القانون على معاقبته  أهدافتفضیلیة واستغلها لتحقیق  أومعلومات امتیازیة 

المعلومات ،باستثناء القانون الفرنسي الذي خص  هبعد استغلال هذ إلیهتوصل  على نتائج ما

  .زوجة العالم بالسر بالمتابعة

 لأنهوبالتالي تبقى تبعات الغیر المستفید من المعلومة الامتیازیة على عاتق العالم بالسر 

فقد قامت لجنة عملیات  أكثرولفك اللبس  بأكملهاوالهام في العملیة  الأولیعتبر الطرف 

رقم  التنظیم بإصدار coso bوتقابلها في الجزائر  cob:البورصة في فرنسا والتي تسمى ب

معاقبة كل شخص تتوفر له معلومات امتیازیة وهو "منه على  05ذي تنص المادة وال ،90.08

  .)1("یعلم بذلك 

هناك جانب من  یبقىالشركة ،لكن  بأسرارعلى مسؤولیة العالم  التأكیدیزید من  وهذا ما

الغیر المستفاد قد تحصل على المعلومة  أن إثباتاللبس یتولى القضاء محاولة فكه هو صعوبة 

  .الوظیفيمن داخل الوسط التفضیلیة 

  :لدى الجاني المتوفرةالمعلومات  :ثانیا

وزها الجاني الذي یباشر یحالمعلومات التي  طبیعةوفي هذا الصدد وجب التفریق بین  

  .وبین مضمون هذه المعلومات الشركة بأسرارالعالم  جریمة

  : طبیعة المعلومات-1

 فوتتص لأعمالهمشرین االمب الأشخاصكل المعلومات التي یملكها  أنفلا یمكن القول 

 صحیحة المعلومةتكون  أنمعلومات امتیازیه لهذا اشترط المشرع  بالضرورةهي  بالسریة

سواء استغلها بنفسه  ، البورصةفي  الشركةالجاني استغلالها في سندات واسهم  وبإمكانومؤكده 

                                                           

  .293احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص(1)  
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فمفهوم   ذا الاستغلال وبالتاليمن وراء ه ةلغیره استغلالها لتحقیق مكاسب مالی أتاح وأمباشره 

 جریمة لا نكون بصدد لأننا صحیحةغیر  أوكانت المعلومات غیر مؤكده  إذایسقط  الجریمة

  .)1( أصلا

الجزائري لم یعطي تعریف واضح للمعلومات الامتیازیه لكن القضاء    القانون أن والملاحظ

ي لم یتطرق لها حیث وبحسب القانون الفرنس أنالفرنسي حاول شرح المعلومات الامتیازیه كون 

والتي  1967سبتمبر  28المؤرخ في  833-67رقم الأمرمن  01-10 المادةالمعنى الوارد في 

 المنقولةالقیم  ببورصةوالمتعلق  2003فیفري  17المؤرخ في  04-03تقابلها في القانون رقم

دده وتتصف بكونها ذات طابع خاص ومح أكیدهحیث تنص على وجوب كون المعلومات 

  .)2(أیضا ةسریو 

والتي یقوم باستغلالها  ألامتیازیهمفهوم المعلومات  ي قد حددالقضاء الفرنس أنكما نجد 

توافر  أوجبتقد  الفرنسیةالنقض  ةمحكم أنحیث  الشركة بأسرارالعالم  لجریمةالركن المادي 

  :نفسها كما یلي للمعلومة أساسیهثلاث شروط 

بالعمل  خاصة أسراروما تحتویه من  المعلومةتكون  أنوالذي یوجب : الأوللشرط ا

ة معینه وهذا ما نصت علیه الماد لأطراف إلا متیسرةوبالتالي فهي  العامةصعبه الحصول على 

  .1967سبتمبر  28من القانون المؤرخ في  10-01

 التأثیر وبإمكانها ةوسریة محدد المعلومةتكون  أنذلك ك والذي یوجب: الشرط الثاني

اتجاه  إلى المألوفتخرج عن  أن أي البورصةفي عملیات  المنقولة القیمةالمباشر على سعر 

  .الانخفاض الحاد أوغیر طبیعي للعملیات سواء بالارتفاع المفاجئ 

                                                           

، الاسكندریة، الدار الجامعیة للنشر، 1خالد علي صالح حنفي، الحمایة الجنائیة الخاصة بسوق الأوراق المالیة الخاص، ط(1)  

  .45، ص2007

، 2002نیر بوریشة، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، الدار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، م(2)  

  .48ص
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الجهات  إحدىتحلیل قامت به  نتیجةالامتیازیه  الصیغةتكون  ألا: الشرط الثالث

 الأوراقوسطاء المالیین الذین یتكفلون بجمع قوانین لل أومثلا  محللةال كالصحافة المتخصصة

 .المالیة

الجهات التي تصدر  بإحدىما تتعلق  معلومةفي  ثلاثةالشروط التوفرت هذه  أوقامت  فمتى

 بأسرارالعالم  لجریمةقیام الركن المادي  أمامنكون  فإننا البورصةتستغلها داخل  أو المنقولةالقیم 

 .)1(الشركة

على سوق  تأثیرفي فحواها بحیث یكون لها  المعلومةوهو ما تتضمنه  :مضمون المعلومة -2

  :)2(الآتیة الأشكال إحدىعلى  المعلومةوتكون هذه  المالیة الأوراق

الجهات  بإحدى متعلقة المعلومةتكون  أنفیجب : أوضعیتهمنظور مصدر سندات : أ

  .في السندات والمتمثلة البورصةفي  والمتداولة المنقولةبالقیم  المصدرة

 القیمةتؤثر على سعر  المعلومةهذه  إن :في السوق منقولةمنظور تطور قیمه : ب

 ةوتؤخذ من والى اتجاه غیر طبیعي سواء بالارتفاع المفاجئ لكمی البورصةفي سوق  المنقولة

 .لبورصةاالانخفاض الحاد لكمیه العملیات في  أو المنقولة القیمةالعملیات التي تكون موضوع 

  :الشركة بأسرارالعالم  لجریمةالركن المادي 

السماح للغیر بانجاز  أوفي السوق بالتدلیس  ةفي ثلاث صور هي انجاز عملی ویأتي 

  .في السوق ةعملی

  :انجاز عملیة في السوق-1

 أنالعالم بالسر من  تأكدعند  إلغائهوعدم  أمر إعطاء ةعتبر القوانین انه في حالت 

البنوك  لأحد أمر كإعطاءكون هذه المعلومات امتیازیه  جریمةالمعلومات التي یحوزها تشكل 

                                                           

  .57بسمة قواجلیة، مرجع سابق، ص(1)  
  .222مزاري حسین، مرجع سابق، ص (2)
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بغض النظر عن  الأمر إعطاءمنذ تاریخ  الجریمةیكفي لقیام  الأمرشراء سهم فهذا  أولبیع 

  .)1(تاریخ تنفیذه

  :في السوق ةالسماح للغیر بانجاز عملی -2

كتمان السر المهني وعدم اطلاع الغیر على المعلومات  ضرورةالقانون قد اوجب  إن

الذي یسمح لغیره بانجاز عملیه في السوق عن  الشركة بأسراركما جرم المشرع العالم  المهنیة

 الشركة بأسرار إفشائه ةیكون الجاني متعمدا لحظ أنالمعلومات الامتیازیه بشرط  إفشاءطریق 

  )2(والعقاب یبقى المستفید بعیدا عن التجریم في حین، ةوهدفه انجاز عملی

علینا  فلزاماالسماح للغیر بانجازها  أوفي السوق  ةالقانون یعاقب على انجاز عملی إن -3

القیم  أن سوق بورصة الأصل أنالمعنى الحقیقي والمقصود بمصطلح السوق حیث  ةمعرف

حول التحدید العام للمصطلح ولكثره الجدل بین الفقهاء  الجریمةهو مكان ارتكاب  المنقولة

 الوطنیةالسوق التي یقصدها المشرع تشتمل على السوق  أن إلى الفرنسیةالنقض  ةانتهت محكم

 لأحد المكونة الأعمالرتكب داخل الوطن عمل من ی أن الجریمةویكفي لقیام  العالمیة والأسواق

  .الجریمة أركان

  :ةوقت ارتكاب الجریم -4

 إلالا ترتكب  الجریمةفقصوى  ةأهمیتحدید الوقت الذي یصبح فیه النشاط مجرما له  إن 

خلال وقت كان لابد فیه  قد تم التفضیلیةالمعلومات  إعطاء أوبانجاز عملیه  الأمركان  إذا

التي تكون فیها المعلومات دقیقه ومؤكده  الفترة إلى أضافهیلتزم بالسر والكتمان  أنعلى الجاني 

                                                           
  18شیرین، مرجع سابق، صطراد  (1)

  .23صمزاري حسین، مرجع سابق، (2)  
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التي تعطي فیها  الأمورمن   الجریمةولم یطلع علیها الجمهور ویبقى وقت ارتكاب  ةو سری

  .)1(للقاضي التقدیریة صلاحیةال

  والجزاءات المقررات لها الشركة بأسرارالعالم  جریمةقمع : المطلب الثاني

هم المتعاملون ما فرض على  البورصةفي  اسكأسالعناصر التي تعتبر  أهممن بین  إن

والتي  السریة ألامتیازیهبینهم بتجریم استغلال المعلومات  المساواةهؤلاء وتحقیق  حمایةالمشرع 

المشرع  أنحیث نجد  البورصةتعاملات في  بإجراءوالتي یتم استغلالها  ةالعام بحوزةلا تكون 

فاقر لها  البورصةفي مجال  المرتكبةمن اخطر واهم الجرائم  الجریمةالجزائري اعتبر هذه 

  .عقوبات تتناسب والخطر الذي تشكله

هذا ما سنتناوله بتفصیل العقوبات الجزائریه وكذا العقوبات الاداریه التي فرضها المشرع 

  :الجزائري وفقا للاتي

 10 -93من المرسوم التشریعي رقم  60 المادةتطرقت لها  :الجزائیةالعقوبات  -1

هاتین  بإحدى أودج ، 30.000 رامه مالیه قدرهاخمس سنوات وبغ إلى أشهر ستةبالحبس من 

 أربعه إلىمن المبلغ المذكور حتى یصل  أكثر إلى الغرامةالعقوبتین فقط كما یمكن رفع مبلغ 

  .)2(مبلغ الربح نفسه أضعاف

جزاءات  إلى الشركة بأسرارالعالم  جریمةحیث یتعرض مرتكب  :الإداریةالعقوبات  -2

ومراقبتها والمنصوص علیها  البورصةتقییم عملیات  للجنة التابعةة التأدیبی الغرفةتقدرها  إداریه

  :من المرسوم التشریعي السالف الذكر وتتمثل هذه الجزاءات في ما یلي 51 المادةفي 

  الإنذار -

                                                           

طویل خلیفة، جرائم البورصة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة (1)  

  .27-26، ص ص2019- 2018محمد خیضر بسكرة، 

  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  60المادة (2)  
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  التوبیخ -

  سحب الاعتماد نهائیا أوجزء مؤقتا  أوحصر النشاط كله  -

تحقیقه  المتوقعةبمبلغ یساوي الربح  أوفرض غرامات یحدد مبلغها بعشره ملایین دینار  -

من المرسوم  64 بالمادةوتدفع المبالغ بصندوق الضمان المحدد  ،المرتكب الخطأبفعل 

 .)1(التشریعي

تكون  المحلیةالمحاكم  أن الفرنسیةالنقض  ةیستنتج من قضاء محكم :الاختصاص مسالة

كمثال ما  الجریمة انأرك لأحدیرتكب على التراب الوطني فعلا مشكلا  أنبمجرد  مختصة

 بإدارة اللبنانیة الجنسیةبقیام شخص یحمل  أحداثهاالتي دارت   péchiny قضي به في قضیه

 الشركةنیویورك في الاتفاقات التي تمت مع  بورصةب ةمسعر  أمریكیةالمفاوضات لصالح شركه 

كان مقیما  ولأنه الشركة بأسرارسابقا فاعتبر بذلك الشخص اللبناني عالما  المذكورة الفرنسیة

انطلاقا من  ةبورصی أوامر أعطىانه قد  ةبحج الشركة بأسرارالعالم  ةبجنح أدینبباریس فقد 

  .)2(فرنسا

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .، نفس المرجع10-93 من المرسوم التشریعي 51المادة (1)  

  .298- 297احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص ص (2)  
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  الخاطئةنشر المعلومات  جریمة: المبحث الثاني

معتمد على المعلومات  الجریمةهذه  أساس أنیتبین لنا  أعلاهمن خلال العنوان المدرج 

  .ةعلى سیر المعاملات بصفه عام تأثیرومالها من  المالیة الأوراقبسوق  المتداولة

من المرسوم  الثانیة الفقرة 60 المادةالمشرع الجزائري في  أوجدهانشر المعلومات  جریمة

وعلى اثر التعدیل تم تقریر  04 -03المعدل والمتمم بالقانون رقم  10 - 93التشریعي رقم 

شخص یكون قد تعمد “ لمشرع الجزائري بما یليحیث عرفها ا الجنحةلهذه  المقررةالعقوبات 

 ةوضعی أومغالطه وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى عن منظور  أو خاطئةنشر معلومات 

عن منظور تطور سند مقبول للتداول في  أو البورصةمصدر تكون سنداته محل تفاوض في 

  .)1("الأسعارعلى  التأثیرمن شانه  البورصة

غیر  المضاربة جریمةیشكل نفس فعل  خاطئةنشر معلومات  جریمةفعل  أنوالملاحظ 

من قانون العقوبات  الأولى الفقرة 172 المادةالمنصوص والمعاقب علیها في  المشروعة

  .)2(الجزائري

  الخاطئةنشر المعلومات  جریمة أركان: الأولالمطلب      

الركن التي تقوم على  الأعمالكغیرها من جرائم  الخاطئةنشر المعلومات  جریمة إن

  .ىالمعنوي والركن المادي والذي سنتطرق لهما كل على حد

غیر  أو كاذبةفي نشر معلومات  جریمةویتلخص الركن المادي من : الركن المادي :أولا

  :وینبغي لنا التفریق بین ،)3(بطرق وسائل شتى صحیحة

                                                           

  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  60المادة (1)  

 1966یو نیو  08: ه الموافق ـ1386صفر عام  18: المؤرخ في 156- 66: الفقرة الأولى من الأمر رقم 172المادة (2)  

  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم

  .304، مرجع سابق، صوسقیعةاحسن ب(3)  
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بحیث یجب  ةالأساسیحیث یشترط في المعلومات مجموعه من الشروط  :المعلومات :أ

تنطوي في جوهرها على غش وتدلیس كما یجب  أنها أيمغالطه  أو كاذبةتكون المعلومات  أن

هذه  مجالبعیده عن الواقع المالي المعاش لكن یبقى  خاطئةتكون هذه المعلومات  أن

 البورصةالمعلومات واسع جدا ولا یمكن حصره فهي تشمل كل السندات محل التداول في 

بمجال التداول في  علاقةوكل ماله  الأخرى المالیة الأدواتو وسندات الاستحقاق  كالأسهم

  .)1(البورصة

التي تتعرض  الأسعارالمباشر على  التأثیریكون نشر المعلومات له  أن أیضاكما یشترط 

 أنوما یفهم من هذا الشرط  الخاطئةلمجرد نشر المعلومات  بزیادة أولتذبذب سواء بالانخفاض 

مثبت للمعلومات  تأثیریكون هناك  أنفیكفي  ملموسة نتیجةبلوغ  بالضرورةلا تتطلب  الجریمة

  .)2(الأسعارعلى  المنشورة

  :وسائل نشر المعلومات: ب 

 أنمن المرسوم التشریعي السابق الذكر نستنتج  2 الفقرة 60 المادةنص  إلىبالرجوع 

 ةمغالط أو طئةالخا المعلومةمعینه لنشر المعلومات وبالتالي فان نشر ة القانون لم یشترط وسیل

 الوهمیةالبیانات  أو الخاطئةتوصل للجمهور المعلومات  أنكانت من شانها  ةوسیل ةبأییكون 

مثلا عن طریق  ةلصحافا الأولفمن وسائل نشر المعلومات نجد في المقام  صحیحةالغیر  أو

منشورات نشر  إلى الأمرصحفیه وقد یصل  ةمن خلال مقابل أومقال تدرج فیه المعلومات 

على معطیات یكون لها  ةمظللال أو الخاطئةوتوزیعها على الناس بحیث تحتوي هذه المعلومات 

 أنبان تصدر داخل السوق فقد یحدث  مقترنةلیست  أنهاسلبي في سوق التداول كما  تأثیر

  .)3(تروج هذه المعلومات خارج سوق التداول

                                                           

  .65ع سابق، صبسمة قواجلیة، مرج(1)  

  .بسمة قواجلیة، نفس المرجع(2)  

  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  02فقرة  60المادة (3)  
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في حق  الجنحةبقیام  ىالذي قضما جاء به القضاء الفرنسي و  الجریمةهذه  ةمثلأومن 

مجمعهم في طریق  أنبتقدیم بلاغات عن كون  الصحافةالذین قاموا عن طریق  الشركةمدیري 

  .)1(المجمع كان في حاله توقف عن الدفع أن الحقیقة أنبینما  التسویة

الذي كشف  الشركةنشر المعلومات في حقي مدیر  جریمةیام ق" آخركما نجد في مثال 

 المساندةوعن  الماضیة للسنة بالنسبة مؤسسةلل ةجید تائجنمن المحللین المالیین  ةمجموع أمام

على  الإبقاءللمساهمین وذلك من اجل  الصلبة النواةللمستثمرین الكبار الذین یشكلون  المطلقة

خسرت مبالغ  الشركة أنالمال في حین  رأسفي  زیادةال سبابأوتوفیر  للأسعارمستوى مقبول 

  .)2("قد غادرت للمؤسسة الصلبة النواةمعظم الشركات التي تشكل وان ة معتبر 

  :الخاطئةنشر المعلومات  لجریمةالركن المعنوي : ثانیا

المشرع  طىلم یشترط المشرع الجزائري قصدا عاما یتمثل في التعمد حیث سار على خ

 لتوافر قصد خاص طیشتر  1988 وتأ 02قانون رقم الصدور  غایةالفرنسي الذي كان والى 

یكون نشر  أن طوالتي تشتر  67/833 الأمرمن  الأولى الفقرة 10 المادةعلیه  تالذي نص هذا

  .)3(على سعر السندات التأثیرالمعلومات من اجل 

 الأمرما جعل المشرع یتدارك هذا  المتابعة ةسلط مهمةكثیرا من  لكن هذا الشرط صعب

 .الأسعارعلى  التأثیرمن شانه  بعبارة الأسعارعلى سعر  التأثیرمن اجل  عبارةلت دواستب

في فقرتها  60 للمادة وباستقرائناتقوم لمجرد توافق القصد العام  الجریمة أصبحتوبذلك فقد 

  .)4(الأسعارعلى  التأثیریكون من شان المعلومات  أننجدها قد اشترطت فقط  الثانیة

                                                           

  .305حسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص(1)  

  .305مقتبس عن احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص(2)  

 1996جانفي  06: الصادر بـ 67/12: ، المعدل بموجب القانون رقم28/12/1967، الصادر في 67/833: الأمر رقم(3)  

  .02/08/1989الصادر في  531-89، ثم القانون 1986جانفي  03، الصادر في 23-86المتمم بموجب المرسوم رقم 

  .، مرجع سابق،10-93من المرسوم التشریعي  60المادة (4)  
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  والجزاءات المقررات لها الخاطئةنشر المعلومات  جریمةقمع : المطلب الثاني

المعدل بالقانون رقم  10 -93رقم  الأمرمن  60 المادة تعاقب :الجزائیةالعقوبات  :أولا

 الشركة بأسرارالعالم  ةلجنح المقررة العقوبةبنفس  كاذبةنشر معلومات  ةعلى جنح 04 -03

 مالیه تقدر بخمس سنوات وبغرامه  إلى أشهر ستةفي الحبس من  والمتمثلة البورصةفي سوق 

  .)1(العقوبتین فقط بإحدى أودج  30.000

 أضعاف أربعه إلىمن المبلغ المذكور حتى یصل  أكثر إلى الغرامةكما یمكن رفع مبلغ 

  .الربح نفسهعن مبلغ  الغرامةتقل هذه  أنمبلغ الربح المحتمل تحقیقه دون 

 أنومن حاول  المناورةبنفس العقوبات في حق من مارس  03 الفقرة 60 المادةوتعاقب 

 .یمارسها

 جریمةالتي تطبق على مرتكب  الجزائیةالعقوبات  إلى إضافة  :الإداریةالجزاءات  :ثانیا     

والتي تصدرها في ریة الإدامجموعه من الجزاءات  إلىیتعرض كذلك  الخاطئةنشر المعلومات 

ومراقبتها وتتمثل هذه الجزاءات فیما  البورصةتنظیم عملیات  للجنة التابعة یبیةالتأد الغرفةحقه 

  : یلي

  الإنذار -

  التوبیخ -

 صاحب الاعتماد  نهائیا أوجزئه مؤقتا  أوضر النشاط كله ح -

بمبلغ یساوي المغنم المحتمل تحقیقه  أوفرض غرامات یحدد مبلغها بعشره ملایین دینار  -

 .)2(المرتكب وتدفع المبالغ بصندوق الضمان الخطأبفعل 

  

                                                           

  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  60المادة (1)  

  .، نفس المرجع10-93: من المرسوم التشریعي 55المادة (2)  
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من  ةعلى شكل صور  الخاطئةنشر معلومات  جریمة تأتيقد  : الأوصافد تعدة حال :ثالثا

من قانون  الأولى الفقرة 172 المادةصوص علیها في نالم ةغیر المشروع ةصور المضارب

 أووالتي تعاقب كل من احدث بطریق مباشر وعن طریق وسیط رفعا  .)1(العقوبات الجزائري

  :ـشرعه في ذلك ب أو الخاصة المالیة الأوراق أسعارخفضا مصطنعا في 

لهذا الفعل  المقررة والعقوبةعمدا بین الجمهور  مغرضة أو كاذبة أنباء أو أخبار جتروی -

 الى 5000اشهر الى خمس سنوات وغرامه مالیه تحدد بي من  ستةهي الحبس من 

 دج100.000

خمس سنوات  إلىمن سنتین ة لمد ةالإقامتحكم في حق الجاني بمنعه من  أن للمحكمةویجوز 

نشاط  آوالمنع من مزاوله مهنه  إلى ةإضاف الوطنیةمن الحقوق  أكثر أووالمنع من ممارسه حق 

 .)2(من قانون العقوبات الجزائري 174 المادةهذا ما نصت علیه  المرتكبة بالجریمة علاقةله 

تحقق ة الوفي ح،للجریمةالتي تكون محلا  المنقولةالقیم  ةتقوم بمصادر  أن محكمةللكما یجوز 

وهذا  الأشدباعتباره الوصف  .)3(172 المادةفان النص الواجب التطبیق هو  الأوصافتعدد 

  .)4(من قانون العقوبات الجزائري 32 المادةنص  إلىبالرجوع 

  

  

  

  

  
                                                           

  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 172المادة (1)  

  مرجع سابقمن قانون العقوبات الجزائري،  174المادة (2)  

  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 172المادة (3)  

  .مرجع سابقمن قانون العقوبات الجزائري،  32المادة (4)  
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 جریمة القیام بأعمال غیر مشروعة في سوق البورصة : المبحث الثالث

هي صورة من صور غیر مشروعة في سوق البورصة  بأعمالباعتبار جریمة القیام 

 60جریمة المضاربة غیر المشروعة فان المشرع الجزائري قد نص علیها في نص المادة 

والمتعلق  17/02/2003المؤرخ في  04-03الفقرة الثالثة وذلك بعد التعدیل بالقانون 

ن یمارس أو حاول أیعاقب كل شخص یكون مارس :" ببورصة القیم المنقولة حیث جاء فیها

خر مناورة بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة آن طریق شخص و عأمباشرة 

  .)1("یرغمن خلال تضلیل ال

 67/833:رقم الأمرمن  3-10ن المشرع الفرنسي تطرق لهاته الجریمة في المادة إ

و عن أو حاول القیام بنفسه أكل من قام " :والتي تنص 1996یولیو  2 :المعدل بتاریخ

قاع یإ المالیة و  الأدوات إحدىبالسیر المنتظم لسوق  الإخلالف منه طریق واسطة لعمل یهد

 .)2("الخطأالغیر في 

 الأعمالن إف 10-93رقم من المرسوم التشریعي  60واستنادا لما جاء في نص المادة 

الغیر مشروعة هي عبارة عن مناورات تهدف  الى عرقلة السیر الحسن والمنتظم لسوق القیم 

 .)3(الأولمعنوي سنتطرق لهما في المطلب  خروآمة لها ركن مادي وهاته الجری ،المنقولة

 أركان جریمة القیام بأعمال غیر مشروعة في سوق البورصة : المطلب الأول

  :الركن المادي والركن المعنوي تتمثل أركان هاته الجریمة في 

  

  

                                                           

  .، مرجع سابق10-93: من المرسوم التشریعي 60المادة (1)  

  1996یولیو  2 :المعدل بتاریخ 67/833:رقم الأمرمن  3- 10المادة (2)  

  .، مرجع سابق10-93: من المرسوم التشریعي 60المادة (3)  
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  :الركن المادي -أولا

ن القیام بعمل ما یكون الهدف منه هو التأثیر على السیر الحسن  للبورصة بشتى إ

هاته الجریمة لان ذلك  یقوم الركن المادي فيالطرق بحیث یقع المستثمر في الخطأ هنا 

یجب الركن المادي للجریمة  ولكي یتحقق. سوق القیم المنقولة نتظاما العمل أدى إلى عدم

 :توافر ثلاث عناصر هي

هاته المناورات التي : مناورات بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة  - 1

  .)1(:تهدف لعرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة، تتجلى في أربعة صور أو عملیات هي

  التي تتمثل في إحداث عن طریق بیع على المكشوف حركات خفض العملیات

معتبر في سعر أسهم شركة لا یبرره وضع الشركة تكون متبوعة بإعادة شراء كمیة أكبر من 

 السندات بسعر منخفض جدا

  العملیات التي تتمثل في القیام بنفس العملیة عن طریق إذاعة أخبار أو

مستواها قریبا جدا من مستوى الصفقات التي شائعات، أو عن طریق عروض بیع یكون 

 . تعرف انخفاضا، وذلك من أجل التعجیل في الانخفاض

  العملیات التي تتمثل في انجاز نفس النوع من العملیات بطریقة تسمح

 .    بالاستفادة من المواقع التي سبق شغلها في السوق مفتوحة على عدة اختیارات

 سندات  إصدارار سند نحو الارتفاع وذلك قبل العملیات التي تتمثل في دفع أسع

رأس المال عن طریق إعادة الشراء أو بأیة طریقة مقابلة، بكیفیة یرفع سعر العرض 

 .  بالنسبة للسعر الذي یتطلبه السوق العادي

  

  

                                                           

  .35طویل خلیفة، مرجع سابق، ص(1)  
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 ن هذا النوع من المناورات هدفه تغلیط الغیر بحیث   إ :المناورات التي تضلل الغیر - 2

 سعار سببهفي الأ رتفاعالان أقد یظن  لأنه الأسهمفیشتري  الخطأیقع المستثمر في 

  .كثرة التداول

فعند التحضیر لعملیة مهمة كالتنازل عن أسهم جملة، أي في عملیة واحدة، یجب 

تثبیت الأسعار خلال الأیام أو الأسابیع التي تسبق العملیة لتمكین المدخرین الصغار 

من الاستفادة من نفس الشروط التي استفاد منها المتعامل الرئیسي، بل كثیرا ما تلجأ 

اط الابتعاد على مستوى الأسعار أو اقتراح تسعیر مؤقت، لجنة البورصة ذاتها إلى اشتر 

لذا یتعین تحدید ما إذا كان العمل المؤثر على قانون العرض والطلب عادیا أو غیر 

  .)1(يعاد

یكون قد .."سوق القیم المنقولة"..عندما استعمل المشرع الجزائري لفظ : السوق - 3

اشترط ان تتم جریمة القیام بأعمال غیر مشروعة في بورصة الأوراق المالیة فقط أما 

من  10/3علیه المادة  وقد نصت .الأعمال التي تتم خارجها فلا تقع ضمن هاته الجریمة

 .)2(. 1988 قبل تعدیله بموجب قانون 1967الفرنسي لسنة  الآمر

 10-93: من المرسوم التشریعي رقم 60/3جاء نص المادة  :الركن المعنوي: ثانیا

كل شخص یكون قد مارس أو حاول أن یمارس مباشرة أو عن -:"...یلي المعدل والمتمم كما

القیم المنقولة من  عرقلة السیر المنتظم لسوق لىإ هدفیطریق شخص آخر، مناورة ما 

ذا كانت نیة الجاني تهدف إلى عرقلة إیرى انه  فالمشرع الجزائري ."خلال تضلیل الغیر

                                                           

  .300احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص(1)  
  .1988قبل تعدیله بموجب قانون  1967من الأمر الفرنسي لعام  03الفقرة  10المادة   )2(
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السیر العادي لأسعار السوق وبالتالي تتحقق جریمة القیام بأعمال غیر مشروعة في سوق 

 .)1( البورصة

قصدا جنائیا خاصا الذي یتوخاه الجاني من خلال  الجریمة هذه یشترط لقیام كما

وهو الهدف الذي لا یمكن تصوره أو بلوغه بدون توافر عنصر العلم لدى  ارتكابه للجریمة

" أو حاول أن یمارس مارس" الفقرة الثانیة نستنتج من عبارة 60وبالرجوع لنص المادة  الجاني

ویقع عبأ إثبات توافر هذا تتحقق النتائج،  ن القانون یعاقب على البدء في التنفیذ حتى لو لمإ

  .)2(على النیابة العامة-العلم-العنصر

: من المرسوم التشریعي رقم 60المادة  وقد عاقب المشرع الجزائري الجاني في نص

 المتعلق ببورصة القیم المنقولة على ما 04-03المعدل والمتمم بموجب القانون  93-10

 سنوات، وبغرامة قدرها) 5(أشهر إلى خمس) 6( یعاقب بالحبس من ستة" :یلي

  .)3( "...دج30.000

 بأسعارفي تجریم عملیات التلاعب " عمدا"ما المشرع الفرنسي فقد استخدم عبارة أ

فقد  1996یولیو  2ما بعد تعدیل هذه المادة بتاریخ أ ،03-10المالیة في المادة  الأوراق

  .)4( "عمدا"حذف كلمة 

  

  

                                                           

  .، مرجع سابق10-93: من المرسوم التشریعي 03الفقرة  60المادة (1)  

  .، مرجع سابق10-93: من المرسوم التشریعي 02الفقرة  60المادة (2)  

  .، مرجع سابق10-93: من المرسوم التشریعي 60المادة (3)  

  .1988قبل تعدیله بموجب قانون  1967من الأمر الفرنسي لعام  03- 10المادة (4)  
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لجریمة القیام بأعمال غیر مشروعة في سوق  المتابعة الجزائیة :المطلب الثاني

  البورصة 

سنتطرق في هذا المطلب إلى إجراءات المتابعة والجزاء المقرر لجریمة القیام بأعمال 

 . غیر مشروعة في سوق البورصة

  :إجراءات المتابعة لجریمة القیام بأعمال غیر مشروعة في سوق البورصة: أولا

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات  مراقبة عملیات البورصة وهيهناك لجنة مختصة في 

بالتحري ومعاینة الأعمال غیر المشروعة، في القیام التي  والتي لها كل الصلاحیات البورصة

 .)1(واتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة من أجل توقیع العقاب

مراقبة ورصد  یظهر جلیا في المصالح الإداریة والتقنیة التي تتمثل مهمتها فيوبالتالي 

وكذلك لها حق زیارة الأماكن  التغیرات غیر العادیة وغیر المنتظمة في أسعار البورصة

 .    ، وحق الاستدعاء والسماعوالمعلوماتوالحصول على الوثائق 

القیم  الإجراءات  التشریعیة  والتنظیمیة  التي تتعلق  ببورصة إن اختلاف مخالفي

وكذا الواجبات المهنیة وأخلاقیات المهنة   جراءات المتابعةالمنقولة یؤدي إلى اختلاف إ

باختلاف صفة الجاني وخطورة المخالفة من جهة، واختلاف الجهة المختصة بالعقاب من 

جهة أخرى، حیث تتدخل لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة لتوقیع العقوبات التأدیبیة 

النطق بالعقوبات المالیة والسالبة للحریة والإداریة في ظروف معینة، بینما یختص القضاء ب

   .)2(في ظروف أخرى

                                                           

  .77بسمة قواجلیة، مرجع سابق، ص(1)  
  .40مزاري حسین، مرجع سابق، ص )2(
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المعدل والمتمم والتي  10-93:المذكورة في المرسوم التشریعي رقم 55المادة  تنص

ترفع المخالفات للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، المعاقب علیها " ... :یلي تنص على ما

  .)1("أدناه، أمام الجهات القضائیة العادیة 60و 59بالعقوبات المنصوص علیها في المواد 

   :الجزاء المقرر لقمع جریمة القیام بأعمال غیر مشروعة في سوق البورصة: ثانیا

  :إداریة كما یليى وتتمثل هذه العقوبات في عقوبات جزائیة وأخر 

  :العقوبات ذات الطابع الجزائي -1

المعدل والمتمم على جریمة  10-93 :من المرسوم التشریعي رقم 60عاقب المادة ت

سنوات وبغرامة  5إلىأشهر  6 بالحبس منالقیام بأعمال غیر شرعیة في سوق البورصة 

أكثر من  إلىبإحدى العقوبتین فقط، ویمكن رفع مبلغ الغرامة  أو دج 30.000 مالیة قدرها

المبلغ المذكور حتى تصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقیقه، دون أن تقل 

 .)2(الغرامة عن مبلغ الربح نفسه

المعدل والمتمم  10-93 :الفقرة الثالثة من المرسوم التشریعي رقم 60وتعاقب المادة 

  .)3(،بنفس العقوبات من مارس المناورة ومن حاول أن یمارسها

 جریمةالتي تطبق على مرتكب  الجزائیةالعقوبات  إلى إضافة  :الإداریةالجزاءات  -2

والتي تصدرها في ریة الإدامجموعه من الجزاءات  إلىیتعرض كذلك  الخاطئةنشر المعلومات 

ومراقبتها وتتمثل هذه الجزاءات فیما  البورصةتنظیم عملیات  للجنة التابعة یبیةالتأد الغرفةحقه 

  : )4(یلي

                                                           

  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  55المادة (1)  

  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  60المادة (2)  

  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  03الفقرة  60المادة (3)  

  .41-40، مرجع سابق، ص ص مزاري حسین(4)  
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  الإنذار -

  التوبیخ -

 صاحب الاعتماد  نهائیا أوجزئه مؤقتا  أوضر النشاط كله ح -

بمبلغ یساوي المغنم المحتمل تحقیقه  أوفرض غرامات یحدد مبلغها بعشره ملایین دینار  -

  .المرتكب وتدفع المبالغ بصندوق الضمان الخطأبفعل 

  :لة تعدد الأوصافحا -3

كل من أحدث بطریق ": على منهالفقرة الرابعة من قانون العقوبات  172المادة  تنص

و البضائع أو الأوراق أمباشر أو عن طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع 

ترابط قیام بصفة فردیة أو بناء على اجتماع أو بال المالیة العمومیة أو الخاصة شرع في ذلك

بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق 

  .)1("الطبیعي للعرض والطلب

قانون العقوبات الفرنسي القدیم الذي كان قبل تعدیله  419هذا النص مقتبس من المادة 

ة یحصر مجال الجریمة في السلع والبضائع والأوراق المالی 03/12/1926بموجب قانون 

 .)2(العمومیة

فجریمة القیام بأعمال غیر مشروعة في سوق البورصة هي صورة من صور جریمة 

  .المضاربة غیر المشروعة

  

                                                           

  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 172 المادة(1)  

   .03/12/1926: بتاریخمن قانون العقوبات الفرنسي المعدل  419المادة (2)  
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من  الإقامةیعاقب الجاني بالمنع من  .)1(من قانون العقوبات 174وطبقا لنص المادة 

كثر من الحقوق المذكورة في المادة أو أخمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق  إلىسنتین 

  .)2(من نفس القانون 14

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .، مرجع سابقمن قانون العقوبات الجزائري 174المادة (1)  

  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 14المادة (2)  
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  :خلاصة الفصل

یظهر من خلال ما تطرقنا إلیه في الفصل الثاني والذي كان بعنوان جرائم البورصة 

المشرع قد تشدد في العقوبات السالبة للحریات والتي تعد أهم الجزاءات المطبقة على  أنجلیا 

بخطورة جرائم  مرتكبي جرائم البورصة وما هذا إلا إشارة واضحة لوعي الدولة الجزائریة

سلبیة على الاقتصاد الوطني وعلى السیاسة  أثاربصفة عامة، ومالها من  الإعمال

فها بالرغم أن هذه الجرائم متغیرة بتزاید الوسائل الحدیثة المتاحة الاقتصادیة المنتهجة من طر 

  .لمرتكبیها

ومما یعاب على المشرع الجزائري انه وضع نفس العقوبات لجرائم البورصة وذلك من 

المعدل والمتمم والتي تظهر غیر  10-93من المرسوم التشریعي  60 خلال نص المادة

  .الجاني  الي وجب على المشرع تشدید العقوبة لردعمشددة نظرا لخطورة هذه الجرائم وبالت

وبما أن البورصة تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني وجب على الدولة حمایة 

المتعاملین فیها من خلال قوانین رادعة لما یسمح بالحصول على سوق نظیفة من كل الجرائم 

  .التي قد تؤثر على السیر الحسن والعادي لها
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  :الخاتمـــــــة

من خلال ما تناولناه بهذا العمل المتواضع یتبین جلیا ان جرائم الاعمال هي تهدید حقیقي 

للاقتصاد الوطني، كونها من الجرائم التي یصعب الكشف عنها في حینها نظرا لطبیعة مرتكبیها 

الجرائم  وما یتصفون به من قدرة على التحایل والمناورات وهي اهم صفة تمیزها عن باقي

الاقتصادیة الأخرى، فحاول المشرع الجزائري التصدي لهذه الممارسات الخطیرة والغیر مشروعة 

   .من خلال سنه لقوانین وعقوبات رادعة

كالعقوبات السالبة للحریات والغرامات المالیة المفروضة بجرائم البورصة إلا  أنها تبقى 

ذه الجرائم وهو الواقع الذي إصطدم به المشرع، غیر كافیة وذلك راجع لتوفر المناخ الملائم له

وعلیه فإعطاء الأولویة لمعالجة هذه التصرفات یستلزم من الدولة الجزائریة التحرك بجدیة 

وإعطائها كامل الصلاحیات للتحري  ومسابقة الوقت بخلق هیئة مركزیة مستقلة تماما بذاتها

لتقلیدیة والعراقیل البیوقراطیة التي تنتشر والكشف ومعالجة هذه الجرائم بعیدا عن الإجراءات ا

 .بشكل مؤسف بالإدارات والهیئات الجزائریة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع 

 

61 
 

  : قائمة المصادر والمراجع

  : كتبال-1

، دار هومه 19طاحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،  -

  .2021للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري و القانون یط محمد، ر ح -

 .2014، دار هومة ، بوزریعة، الجزائر،  2، الطبعة المقارن

حسني أحمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات التجاریة، الكتاب الأول، القانون  -

 .1989، القاهرة،الجنائي للشركات، دار النهظة العربیة

، 1الخاصة بسوق الأوراق المالیة الخاص، طخالد علي صالح حنفي، الحمایة الجنائیة  -

  .2007الاسكندریة، الدار الجامعیة للنشر، 

سمیر عالیة، القانون الجزائي للأعمال، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  مجد، المؤسسة  -

  .2012الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الحمرا، 

شوربجي عبد المولى، مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، الطبعة الأولى،  -

  .جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض

محمد بن حم، مفهوم جرائم رجال الأعمال، المقاصد ونطاق تطبیق القانون، ندوي  -

  .2012علمیة، بیروت، 

محمد عبد اللطیف عبد العالي، الجرائم المادیة وطبیعة المسؤولیة الناشئة عنها، دار  -

   .1997النهضة العربیة، القاهرة، 

الحمایة الجنائیة، لبورصة الأوراق المالیة لدراسة مقارنة، دار  محمد فاروق، عبد الرسول -

  .2007الاسكندریة، الجامعة الجدیدة، 

منیر بوریشة، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، الدار الجامعیة  -

  .2002الجدیدة، الإسكندریة، 
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  :والرسائل مذكراتال-2

بسمة قواجلیة، جرائم البورصة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق،  -

تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

  .المهیدي، أم البواقي

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  تبییض الأموال الإطار القانوني لجریمةنصیرة ، حاجي  -

بن مهیدي ، أم البواقي ،  ، تخصص القانون الجنائي للأعمال ، جامعة العربيالقانون

2014. 

، مذكرة لنیل الطبیعة الخاصة للجریمة الإقتصادیة في التشریع الجزائريخمیخم محمد ،  -

-2010عكنون ، الجزائر ، شهادة الماجیستر في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق ، بن 

2011. 

رشید بن فریحة، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال، جرائم  -

الشركات نموذجا، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص 

  .2016/2017قانون خاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

طراد شیرین، جرائم البورصة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في  -

العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي 

  .2016محند أولحاج، البویرة، 

طویل خلیفة، جرائم البورصة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، قسم الحقوق، كلیة  -

  .2019-2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

مدوري كاهنة، بلوز حنان، خصوصیة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الأعمال، مذكرة  -

لنیل شهادة ماستر حقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، 

  .2019/2020عبد الرحمان میرة، بجایة،  جامعة

مزاري حسین، جرائم البورصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في  -

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند  أعمالالحقوق، تخصص قانون 

  2019-2018لحاج، البویرة، أو 
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مذكرة لنیل شهادة الماستر في معمر نادیة، مكافحة جرائم الأعمال في القانون الجزائري،  -

القانون تخصص قانون العون الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

 .2015/2016معمري، تیزي وزو، 

الغش ( ، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیةواسطي عبد النور -

: تخصص ادة الدكتوراه،ه، رسالة مقدمة لنیل ش)الضریبي و تبییض الأموال نموذجا

 .2017-2016القانون الجنائي للأعمال، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ،

  

  : المطبوعات -3

بیداغوجیة بعنوان القانون الجنائي للأعمال، محاضرات ألقیت على طلبة السنة  مطبوعة -

، 1945ماي  08الأولى ماستر قانون أعمال، من إعداد الدكتور حسام بوحجر، جامعة 

 .2020/2021الحقوق، قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

 

  : القانونیة والتنظیمات المواد -4

ه الموافق ل 1386صفر  18:المؤرخ في   156- 66:المادة الأولى من الأمر رقم  -

  .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم1966یونیو  08

 23الموافق ل 1425جمادي الأول  05مؤرخ في  02-04: من القانون رقم  14المادة  -

والمتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل  2004یونیو 

  .والمتمم

 26الموافق ل  1395ن رمضا 20المؤرخ في  59-75:من الأمر رقم  817المادة  -

  .الذي یتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 1975سبتمبر 

یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في ،156 -66، في الأمر رقم 05المادة  -

جوان  11مؤرخ في  49جریدة رسمیة ، عدد  المتضمن قانون العقوبات ، 1966

1966.       
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الموافق ل  1395رمضان 20المؤرخ في  ،59-75من الأمر رقم  537المادة  -

الصادر  78جریدة رسمیة ، عدد  المتضمن القانون التجاري،  ،1975سبتمبر 26

 .، معدل و متمم 1975سبتمبر  30بتاریخ 

فبرایر  20الموافق ل  1427محرم  21، المؤرخ في 01-06ط من القانون /2المادة  -

، المعدل و 14جریدة رسمیة ، عدد  ، ه، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحت2006

  .المتمم

المتعلق  23/05/1993: المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي  60المادة  -

: المؤرخ في 10-96: ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم بالأمر رقم

 .17/02/2003: المؤرخ في 04-03: وبالقانون رقم 14/01/1996

عام صفر  18: المؤرخ في 156-66: الفقرة الأولى من الأمر رقم 172المادة  -

المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  1966یونیو  08: ه الموافق1386

  .والمتمم

: ، المعدل بموجب القانون رقم28/12/1967، الصادر في 67/833: الأمر رقم  -

، الصادر 23-86المتمم بموجب المرسوم رقم  1996جانفي  06: الصادر بـ 67/12

  .02/08/1989في الصادر  531-89، ثم القانون 1986جانفي  03في 

  1996یولیو  2 :المعدل بتاریخ 67/833:رقم الأمرمن  3-10المادة  -

  .1988قبل تعدیله بموجب قانون  1967من الأمر الفرنسي لعام  03الفقرة  10المادة  -

  .1988قبل تعدیله بموجب قانون  1967من الأمر الفرنسي لعام  03-10المادة  -

 . 03/12/1926: من قانون العقوبات الفرنسي المعدل بتاریخ 419المادة  -

  

  : المواقع الإلكترونیة -5

الساعة  14/06/2022مقالة بعنوان جرائم ذوي الیاقات البیضاء، المحاضرة السابعة  -

11:23             annaba.dz-faclschs.univ-http://elearning   
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، ـ الیوم السابع القانوناعرف ما هي العقوبات الأصلیة و التبعیة في :  انترنتموقع  -

، على الساعة 2022جوان  story >www.youm7.com< 12/آخر تصفح یوم 

 .مساء  22.46

 10، آخر تصفح یومعقوبة الغرامة في القانون الجزائري....موقع أنترنت حصري  -

 .اءمسا 16:23على الساعة   2022Forum.Koora.com جوان
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  :ملخص

فــــإن  ٠تتمیّــــز جــــرائم الأعمــــال عــــن الجــــرائم العادیــــة الأخــــرى الخاضــــعة للقــــانون الجنــــائي العــــام 

ارتباطها بمجال المال والأعمال جعلها تتمیز بمجموعة من الخاصیات التي بدورها تـنعكس علـى 

فرعیــا السیاسـة الجنائیـة للتجــریم والعقـاب وهــو الأمـر الــذي جعـل القــانون الجنـائي للأعمــال نظامـا 

داخل المیدان الجنائي العـام، الـذي یبقـى هـو الإطـار القـانوني للقـوانین الخاصـة بالمعـاملات فیمـا 

  .یتعلق بالمبادئ والقواعد العامة الجنائیة التي تطبق على كافة الجرائم دون استثناء

  :الكلمات المفتاحیة

  .جرائم الاعمال ، السیاسة الجنائیة ، التجریم

Abstract: 

Business offenses are distinguished from other ordinary offenses subject 

to the general criminal lawits association with the field of finance and 

business made it distinguished by a set of characteristics that in 

turnReflect on the criminal policy of criminalization and punishment, 

which is what made the criminal law 

Business is a sub-system within the general criminal field” which 

remains the legal framework for lawsdealing with the general principles 

and rules of criminal law that apply to allCrimes without exception 

Key words: 

Business crime, criminal policy, criminalization. 

 

  


